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«لما لم تكن السيادة سوى ممارسة الارادة العامة » 
CR Net‏ مدي وان te te‏ 
الذى ليس سوى کائن أجتاعى لا يمكن أن Copé alig‏ 
فالسلطة ما يكن نقله » ولكن الارادة لا يمكن نقلها . » 
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يطلق التنظيم السياسى على الدولة من حيث نظام 
الحكم بها » حتى أن الدولة تعرف بأنها نوع من التنظيم 
السياسى الأجتاعى الذى يحيط بجماعة بشرية ما ينظم 
علاقاتها فى اطار أهداف مستقبلية . 

يعد التنظيم السياسى ظاهرة اجتاعية أولية فى كل 
مجتمع انسانى » فالإرتباط ( ضمنى ) بين حياة جماعية 
انسانية ما وبين التنظيم مهما كانت بساطة قواعد ذلك 
التنظيم » إذ فى كل dele‏ انسانية يقوم نوع من التنظيم 
امتاس بقدر ما ينظم التصرفات والروابط فوا بين الأفراد 
بعضهم مع بعض أو فى مواجهة الحاكم فردا كان هذا 
الحاكم أم dele‏ . | 


الأنسان هو الكائن الاجتاعى الوحيد المفكر الذى 
Aves‏ الله بنعمة العقل الذى به أستطاع أن ييز على سائر 
اللخلوقات الحية فى الطبيعة » ويطور نفسه ويخضع كثير 
من الأحداث لاإرادته ولا يترك نفسه تحت dey‏ الطبيعة 
(ae‏ تقدمه واستمرار حياته . 


ولئن كان تنظيم السلطة الحاكمة قد نشأ ‏ فى البدء - 
تدر يجيا وتلقائيا فأن التقدم وسنة الاستمرار والتطور 
أخضع ذلك التنظيم لسلطان العقل البشرى من حيث 
تحدید طبيعته وأساليبه وحدوده وصاحبه . . . الخ | 


et! J كان الاس ن ينظو الى السلطة وحائزها عل‎ Less 
من فرضيات. الطبيعة أو من الله ولذا لا يملك الفرد‎ 
مناقشتها أو تعديلها أو تطويرها » وبالتالى فأنه كان يعتقد‎ 
أن التنظيات السياسية البدائية جزء من الطبيعة تتطور كما‎ 
تتطور الطبيعة أى لا يد للأنسان فى ذلك » لكنه تدر يجيا‎ 
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Je digg mb EU G Se OLY ei 
ادراك وجود تنظيات مختلفة و بالتالى انطلق يحاول تفسيرها‎ 
ثم ( فى مرحلة لاحقة ) الى توجيهها والتحكم فى‎ 
. تنظيمها‎ 

وبنمو العقل البشرى تزايدت قدرته على البحث فى 
تأصيل التنظيم السياسى » فمع تطور المجتمعات البشرية 
أصبح الانسان على درجة من الوعى تكفى لكى يفسر 
ظاهرة التنظيم اشام شر ply Legal tue‏ 
ا خضوع ها وتنظيمها وصار له القدرة على Le Legs‏ 
يحفق خير الجماعة . أذ فى مرحلة لاحقة ( فى القرنين 
lle Se al‏ عدر تقر sill Sal fey (ly‏ 
للمجتمعات الانسانية الى الأقتناع Ob‏ السلطة ملك 
(A!‏ عة السياسية وتمارس لصالحها . وهو ما تعلنه كل 
الأنظمة السياسية الديمقراطية وأن كانت تختلف عملا فى 
طريقه تحقيق تلك القناعة . 

وفى عالمنا المعاصر لم يعد للتفرقة بين التفكير السياسى 
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والمذهب السياسى المتبع به ذا أهمية LS‏ كان في LA‏ 
فقد فقدت تلك التفرقة أهميتها من حيث لم تمد 
للأفكار النظرية كبير قيمة اذا لم تقترن بحلول عملية 
تجعلها صالحة Se ARS Guia‏ 

ولقد عرفت LI‏ عات البشرية منذ القدم مشكلة 
التنظيم السياسى ومارست صورا مختلفة منه فى الحكم . 
وما ہمنا 3( هذه الدراسة هو تلك النظريات ll,‏ 
Gas a‏ من القاعدة الت تعن ABUS‏ ماك ie Lt‏ 
وتمارس لصا حها . ذلك أن دراسة النظريات المختلفة 
للتنظيم السياسى على درجة كبيرة الأتساع يستحيل 
استيفاؤها فى US‏ واحد » وحيث أن دراستنا مركزة 
حول أسس التنظي. السياسى فى النظرية العالمية LIU‏ 
الى eat‏ ى لے هره ua Al dl dp all‏ 
الاشتراكية فأنه يجب الاحاطة أولا بالنظريتين الرئيسيتين 
فى الفكر والتنظي, السياسى فى العالم دون التعرض 
للتفاصيل الدقيقة ودون التعرض ا o‏ المختلفة 
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لنظر يتسى التنظيم السياسى ( الليبرالية التقليدية 
Gol (ASUS‏ سيقتا النطرية LILI‏ الثالثة Le;‏ . 
التقليدية أولا والماركسية ثانيا وفى النظرية العالمية الثالثة 
Le‏ : 

ولات Job og ti toi‏ فق Be (bell QU‏ 
التنظيم LU SL‏ السياسية ثم تعر يف التنظيم 
السياسى وشرعيته السياسية ( الديمقراطية ) ونتناول فيه 
نظرية الديمقراطية ثم نظرية السيادة نشأتها وتطورها 
وأزمتها > ثم فى الباب. الأول ندرس النظرية التقليدية 
للتنظيم ال lat Les‏ للايديو dom gf‏ الغر بية AS (ol JI‏ 6 
الام توق الاب الت ری التنظيم اس 
النظرية العالمية الثالثة فى LE‏ هيرية الليبية . 


ا 
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| )27 5 السياسى 


التنظيم السياسى ظاهرة اجتاعية لازمت حياة 
الجماعات البشرية منذ البدء كا أنه لا يمكن تصوره 
خارج نطاق المجتمع الانسانى لأنه لا يمكن أن يقوم الا فى 
اطار العلاقات الأجتاعية لتنظيمها › أن المجتمعات 
الانسانية لا يكن تصور وجودها بدون تنظيم JUS‏ 
اسلوب حكمها وادارة امورها حيث المجتمع بدون تنظيم 
يبقى محرد هيكل جامد عاجز عن تحقيق الغاية من الحياة 
dele VI‏ . وهكذا Ob‏ جرد انتاء الفرد الى مجتمع بشرى 
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Le‏ ينطوى فى حد ذاته على خضوعه لسلطان قواعد 
وجود سلطة عليا تهر على قيمه LAS]‏ ال وة ما 
الجماعة وتجسد اهدافها تلك الأهداف التى ترسم 
للاعضاء äs |l‏ اطعارا Ss‏ سلوكها بغية الحفئاظ عل 
الروابط الاجتاعية . 


فعلى الرغم مر الخلاف الذى يدور فى الفقه ولدى 
رجال الفكر الس سى حول ظروف وملابسات ظهور 
السلطة السياسية كواقعة تاريخية فان الحقيقة التى لا 
Hors bi aS‏ 
ls‏ المجتمعات . نحيث الاتفاق منعقد على أن الإنسان 
كائن اجتاعى مفكر فان هذا يؤدى الى تصور الإنسان منذ 
وجد عضو فى جماءة بشرية e‏ مهما كان حجمها » تر بطه 
مع بقية أفرادها علاقات متداخلة تتفق Le‏ وتختلف 
Les‏ . ولأنه لا يستطيع أن Le‏ منعزلاً فلا بد من وجود 


تنظيم يحكم علاقات الأفراد ( وأسلوب الحكم بعامة ) 
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حتى يمكن أن تتسق تلك العلاقات ويسودها الانستجام » 
وهذا الانسجام فى العلاقات لا بد له من سلطة عليا تتولى 
السهر عليه ويكون ها القدرة على الزام الجميع به ختى 
يمكن تحقيق ذلك الانتظام فى العلاقات ولا تتصارع 
المصالح المتعارضةولا تسود شريعة الأقوى وتهتدر حياة 
الافراد وتضيع حقوقهم فينقض القوى على الضعيف . 
هكذا تعد السلطة السياسية نتيجة حتمية عند قيام 
التنظيم السياسى ie lE‏ بشرية ما. « هذا يذهب بعض 
فقهاء القانون الدستورى اظهارا لأهمية السلطة 
السياسية É‏ التنظيم السياسى «الدولة» إلى تعريف الأخير 
بأنه « احتكار الأكراة الشرعى wd‏ . كما عرفها البعض 
lel‏ نوع من التنظيم الاجتاعى والسياسى الذى يحيط 


)1( وقد ذهب البعض الى تعريف السلطة السياسية العليا بأنها « قوة فى خدمة 
فكرة موجهة » قوة iaat‏ لقيادة الجماعة فى التقصى عن pal‏ 
المشتركة وقادرة | إذا اقتضى الحال > على أن تجبر الأعضاء على التزام المواقف 
al‏ تاهو pe‏ 


بالجماعة البشرية ويحدد لها أء ن حياتها وينظم سلوكها 
وعلاقاتها فى اطار أهداف مستقبله0 ( 


Oot‏ برغم اختلاف وجهات النظر فى السلطة السياسية 
فى التنظهات السياسية OB‏ السلطة السياسية تحتل فى كل 
تلك التنظهات الصدارة | 


(1) راجع الدكتور نعيم de‏ « فى النظرية العامة للحقوق والحريات الفردية » 
رسالة دكتوراه . الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة1965 ص48 . 
راجع Last‏ الدكفى: عن Led‏ اا LULU‏ العتاضرة € No‏ 
الشروق بيروت1976 ص30 . 
راجع أيضاً الدكتور Lente‏ الجرف « نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم 
السياسى » الكتاب الأول مكتبة القاهرة الحديثة1968 » TP‏ 
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تعر يف التنظيم السياسى 

اذا نظرنا الى الدولة من زاوية الحرية فأننا نجدها 
تنظيم سياسى ذا سلطة عليا . وما لا شك فيه أن التنظيم 
a‏ السياسى المتخذ صورة الدولة لا يمكنه أن يحقق 
اهدافه الا بوساطة السلطة السياسية WU.‏ فأنه فى 
تعر يف التنظيم السياسى تبر ز السلطة السياسية باعتبارها 
جوهر ذلك التنظيم واداته فى تحقيق اهدافه . 

وحيث أن تلك الاهداف للتنظيم السياسى ALE‏ من 
تنظيم لآخر Las‏ للأسس الأيديولوجية فقد اختلف 
تعريف السلطة السياسية تبعا للزاوية التى تنظر منها تلك 
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الايديولوجية الى ال..لطة والغاية المقصودة والمعقودة عليها 
الانسانية يتبين له ان تعريف السلطة السياسية ( منظورا 
اليها من زاوية الحرية ) قد تطور بتطور هذا الفكر 
وبتطور فكرة المجتمع عن الأهداف التى على السلطة 
سماد A E‏ 
الفكر 3 E‏ 

من فقهاء القانون فى العالم الغربى العلامة هوريو . 
SU‏ غوف الشلطة dubai‏ و التنظيم السياسى بانها قوة 
ارادة تتحلى لدى cad‏ يتولون عملية حكم dole‏ 
بشرية » الذين يتمالنون من فرض أنفسهم بفضل التأثير 
المزدوج للقوة والكفاءة يتضح ذلك من قوله : 
«Le pouvoir est une energie de la volonte que‏ 
se manifeste chezceuxqui assurent l’entreprise‏ 


du gouvernement d’un groupe humain et qui 
leur permet de s'imposer grace au double 
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ascendat de la force et de la competence»(1) 


وهذا المعنى للتنظيم السياسى وسلطته العليا استمد 
عناصره من مبادىء المذهب الفردى الحر الذى يجعل من 
الفرد حور الحياة الاجتاعية فى التنظيم السياسى تلك 
المبادىء التى تعترف للسلطة العليا بحق تقيد الحريات 
المقررة فى القانون للافراد Le‏ يكفل قيامها كسلطة 


Sage 


eh )( 
Hauriou (André ), 
Droit Constitutionnel et institutions Politiques. 


5 éme edition. Editions, Mantchrestien. Paris p. 98. 
Burdeau (Georges): 
Droit Constitutionnel et institutions Politiques. 15ème edition. 


Paris 1972. Librairie generale de droit et de jurisprudence. p.11. 


Traité de science Politique. «Le pouvoir Politique» Deuxieme 
édition. Tome Premier. Paris 1966 P.406. 
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وقدنبع ذلك المضمون للتنظيم السياسى من الواقع 
التار 4 والسياسى Ws‏ جتاعى eos ¢ cg pall‏ امتداداً 
طبيعيا لتراثه الفكرى والتاريخى . ولكنه بفعل تطور 
ظروف atl‏ فى المجتمعات الغربية ذاتها » عجز ذلك 
المحتوى للسلطة السياسية العليا فى التنظيم السيابى عن 
مواجهة تلك LIT‏ وف فكانت ازمة التنظيات السياسية 
القائمة على الايديولوجية الرأسمالية الفردية . وبدت 
الحاجة ماسة الى ديام التنظيم السياسى وسلطة عليا بأكثر 
من مجرد حراسة الحقوق والحريات . 

كان La; pl cp‏ التطور الكبير الذى ib‏ على 
الات dy Al‏ العا الا لايا 
الاولى فى القرن الثامن عشر وفى مقدمتها ظهور المذهب 
لماز كتوق cpl Gil‏ ايديولوجية جديدة تعطى للتنظيم 
السيابى دور أعظم بدلا من أن يقتصر دوره على كفالة 
TES‏ القانونية ata‏ الأفراد بحريات معظمهم يحوزها 
اسا pois‏ للتناسيم السيابى كأسلوب لحكم وادارة 
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الدولة سلطة ترمى الى تمكين الافراد من التمتع الفعل 
ده 4 راقو دن de C35‏ ذلك أن صار التنظيم 
السياسى أداة لخلق الظروف التى تهىء الأسباب لتحرر 
الأنسان لكى يشارك فى حكم بلاده حقيقة وفعلا بعد أن 
كان التنظيم السياسى اسلوبا لادارة نظام رأسهالى حر 
ner‏ 

وهكذا أصبح التنظيم السياسى اسلوب يحكم ادارة 
الدولة وليس لحراسة سلطة الطبقة البرجوازية الحاكمة 
مثلا وحراسة للحقوق doles Louis, al OL Als‏ 
الشعب . وصارت تعرف الدولة أو التنظيم BL gull‏ 
نوع من التنظيم الاجتاعى والسياسى الذى يحيط با جما عة 
البشرية ويحدد ها لون حياتها وتنظيم سلوكها وعلاقاتها 
فى اطار اهداف مستقبله . ولذا سنعمل الى ايراد نبذة عن 
شرعية التنظيم السيابى . 
شرعية السلطة السياسية : 

يضم التنظيم Cm chanel‏ القواعد واهيئات 
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العامة التى تنظمها والتى تشكل فى مجملها نظام الحكم 
ووسائل ممارسة السلطة السياسية وطبيعته وبالتالى مركز 
الفرد والمجموع وبالتالى تحدد القوى ( الفرد » dole‏ › 
المجموع ). التى تسيطر على التنظيم السياسى وسلطته 
العليا وعلاقة تلك. القوى ببعضها وبالمجموع والتلازم 
بين التنظيم السياسى وال .لطة السياسية حتمى اذ السلطة 
السياسية تنتج بلضرورة عن وجود التنظيم السياسى 
وبالتالى فأن تحديد طبيعة السلطة السياسية يتوقف على 
طبيعة القواعد التى تضبط التنظيم السياسى » ولتوضيح 
ما تقدم نذكر ob‏ الجتمع السياسى لا يمكن تصور وجوده 
واستمراره بدون «للطة تضبطه وتنظم القواعد التى SE‏ 
سيره واستمراره وه ذا يعنى أن التنظيم السياسى Lie‏ 
يفترض بداهة وجرد سلطة ois Le‏ الجماعة السياسية 
يتولاها فرد أو مجم.وع الأفراد ( بحسب طبيعة نظام 
الحكم ) لادارة ورور Al‏ هه Moss Sd‏ 
كان مصدرها G pl‏ أو الدين أو التشريع الوضعى . 
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والتنظيم السياسى يفترض els‏ البعض من افراد 
المجتمع السياسى de, Le‏ مظاهر السلطة العامة بالمجتمع 
لذا فأن تحليل الروابط التى تنظم العلاقة بين هؤلاء 
الأفراد وبقية افراد المجتمع السياسى » من حيث طبيعة 
alu‏ وا هاو اها Lge le Elu s‏ وقد انها ومن 
يرأسها . ومركز الفرد فى مواجهتها ووسائل Olas ale‏ 
حقوقه » كل هذا يحدد خصائص التنظيم السياسى » OB‏ 
كان التنظيم السياسى ظاهرة قديمة وجدت فى المجتمعات 
البشرية منذ القدم où‏ التنظيم السياسى ليس دائما من 
طبيعة واحدة حيث يعطى حلولا مختلفة لمشكلة السلطة 
والحكم فى الج عات السياسية المختلفة وسند شرعيتها . 

فالحكام فى الماضى كانوا يجسدون السلطة وتختلط 
باشخاصهم ويمارسونها على Lei‏ ملك لهم أو امتياز 
يكتسبونه بفضل مواهبهم أو اشخاصهم أو بالوراثة 
وبالتالى كانت السلطة تختلط بشخص الحاكم يمارسها فى 
الغالب لصالحه الشخصى à‏ لكنه بنمو العقل البشرى لم 
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يكن من الممكن ان يدوم هذا الخلط OF‏ ارتباط السلطة 
بشخص الحاكم يعنى زوالا بزواله » كما أدى ذلك الى 
جعلها محلا للصراع بين الطامعين فى السلطة فقد وصل 
الفكر البشرى الى ضرورة الفصل بين السلطة وبين 
من يمارسها بضرورة اسنادها إلى شخص له صفة الدوام 
والاستمرار » ذلك الشخص كان هو المجموع . 

ولئن كان لا با لمجموع افراد الجماعة السياسية من 
يقوم alles delet‏ السلطة لحسابه فأن لضان شرعية 
تلك السلطة المركز ية لا بد من أن ينظم المجموع وسائل 
de Le‏ هذه السلطة وبيان طرق Qu le‏ والأعضاء الذين 
يدون ارادته في يسمى بالتنظيم السياسى أعضاؤه 


ووسائله فى الحكم | 


وهكذا صارت السلطة السياسية تجد سند شرعيتها فى 
olde‏ السياسية المعاصرة فى ارادة الجماعة Le‏ 


. Lens شر‎ Les 9 مصدرها‎ 
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ولكن تأسيس السلطة باسنادها الى المجموع والانتقال 
من مرحلة السلطة الشخصية التى يتمتع مها الحاكم على 
Lei‏ ملك له ومختلطة بشخصه الى مرحلة السلطة التى تجد 
مصدرها وسند شرعيتها فى الجا عة التى تنظمها لم تصل 
اليه المجتمعات البشرية الا حديثا نسبيا بما ينطوى عليه 
ذلك من شرعية سياسية وقانونية » ولذلك سنتعرض فيا 
يل للتعريف بالشرعية السياسية ( الديمقراطية ) أولا ثم 
Le I‏ القانونية Ald) ALL € sold!)‏ 
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SEN Sei! 
(Leb se) 
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HN EEE) 
(Zbl A! 


LL LULU de ai duel ys di‏ العليا للتنظيم 
السياسى أى دراسة الديمقراطية كتعبير عن شرعية السلطة 
سياسيا تقتضى أولاً تعريف الديمقراطية ثم أن نبين بايجاز 
نشأتها وتطورها ثم الأزمة التى ألمت بها فى العالم المعاصر 
ولذا ندرس فى المبحث الأول تعريفها ونشأتها وتطورها 
وفى المبحث الثانى المبررات للديمقراطية ls Crus Se‏ 
التطبيق Adi au as ht‏ . 
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المت الأول 
تعر يف الديمقراطية ونشأتها وتطو رها 

الحكم الذى تكون فيه السلطة ليست فردية أو لطبقة 
محددة بل للمجتمع ككل وهو فى الاغريقية يعنى حكم 
eas)‏ وفقا لنظام |-جمعية الشعبية Kratos il‏ تعنى 
سلطة وال «١‏ 95 » تعنی الشعت 

ly xl‏ الشهيرة لاديقراطية 2 الفكر السياسى الغربى 
تعر يف ابراهام لنكوان ها بقوله y Usb‏ حكم الشعب 
بواسطة الشعب و Ç‏ أجل TERA‏ ) حيث جاء نص 
قوله : 

«La Democratie est la gouvernement du peuple 


par le peuple et pour le peuple». 
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وهناك من حاول اعطاء تعريف أوضح للديمقراطية 
منهم تعريف à‏ فابر » للديمقراطية بأنها الحكم الشعبى 
المباشر التى يكون الشعب فيها نفسه صانع القوانين وله 
اختصاص وضع القرارات العامة ويكون فيها الحكام 
مساوين للمحكومين وكل محكوم هو فى نفس الوقت 
ay | Se‏ 

واذا كانت الأنظمة قديما وحديثا تتفق من حيث 
Ge le tel‏ مبدأ سيادة الشعب وان الحكم للشعب الا أنها 
فى الواقع تختلف فى [ja OF LS Gadd! J Jul baud‏ 
المدلول قد تطور بتطور التطبيق للديمقراطية وتطور تعلم 


1)را 
ب Fabre (Michei - Henry): oe‏ 
Principes Republicains. Paris, Librairie General de droit et‏ 
Jurisprudence. P.228‏ 


«Le gouvernement direct et le gouvernement dans le quel le 
peuple lui même fait normalement la loi et prend les decisions dé 
puissance publique. Il marque le sommet dans l’egalite entre les 


gouvernants et les gouvernes, chaque gouverne était aussi un 
gouvernant». 
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وهكذا فالفكر السياسى المعاصر يتفق de‏ أن 
الديمقراطية ھی «Se !١‏ الشعب is ( ern lis ail‏ 
تعلن كل الديمقراط.ات المعاصرة أنها تأخذ تطبيقا للميداً 
الديمقراطى بالسياد. للشعب وتقرر للأفراد بالحقوق 
GL Als‏ السياسية والاقتصادية ومنها حرية الأفراد فى 
٠ Re A‏ لكنها فى الواقع تطبق ما تعلنه 
بطريقة مختلفة حسب الايديولوجية التى ينطلق منها 
النظام : 

أن مدلول الشعب الحاكم فى الأنظمة الديمقراطية 
فضفاض الدلالة [EG‏ يطلق على النظام الذى يحكم فيه 
الشعب فيه نفسه بوساطة نواب رغم أن الحكم المدلول 
الثانى oe won) en‏ : | 

والديمقراطية الصعيحة فى صورتها المكتملة تعنى أن 
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يحكم الشعب مباشرة كل الشعب لصالح كل الشعب 
بدون وساطة Oly‏ يقومون بالحكم بدلا منه ای أن يقوم 
والمحكومين متساوول > أى أن كل فرد مشارك فى الحكم 
ومحكوم فى نفس الوقت . 

لكن الحقيقة أن الديمقراطية فى صورتها الكاملة لم 
الذى يقدمه الفكر السياسى لتحقق وجودالديمقراطيةى 
العصور القديمة فى أثينا بالذات» فذلك النظام فى حقيقته 
فى الحكم > فمع العلم Ob‏ حجم المدينة ( الدولة ) 
اي وسكانيا کان ا وأن الأمور العامة تتسم 
ob LIL‏ الحكم كان يتولاه dele‏ تتكون من خمسمائة 
فرد تقوم كل قبيلة من قبائل أثينا | eee‏ اتاك 


39 


CLL‏ حمسين فرداً من أبناء القبيلة ومن مجموع هؤلاء 
النظام المحدود لم بحن GOS La, dtl otal IS‏ 
الأناث البالغون لسن الحادية والعشرين الأحرار منهم 
دول العبيد ‏ وكان يدر حجم الارن ل علد 
الميكان:: والمواطنون الا Ü gle‏ دول ani‏ مھا 
طالت مدة اقامتهم وذسلهم من بعدهم 2 اا l‏ 
يشارك بل جزء منه كان يشارك فى اختيار SA)‏ الحاكمة 
ومن ثم فأن مدلوى mem‏ فى كل | نوه sls‏ 
lal he‏ تطبق ob bl ac) AN‏ الحكم والسيادة 


Wall Heim (Richard) للمزيد راجع‎ (1) 
Democracy 


Oxford University Press 1975 P41. 
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للشعب » يعنى الشعب السياسى أى ذلك الجزء من 
الشعب الذى يتمتع بالحقوق السياسية . وبالتالى où‏ 
للشعب السياسى مدلولات مختلفة تختلف باختلاف 
الانظمة والأسس الفكرية التى تستند اليها وتتعدد بتعدد 
تلك الأنظمة ومن ثم ob‏ ديمقراطية أى نظام امر نسبى 
تختلف درجة قر به من الديمقراطية الصحيحة باختلاف 
الزمان والمكان بحسب درجة قرب نطاق الشعب السياسى 
الك والحاكم ( من التطابق مع الشعب الاجتاعى . 
wal,‏ وعدت Les‏ الفكرة الذمقراطية ق تأسيس 
renee eee‏ دن السب 6 cit‏ لكا وام 
لفرد معين بذاته أو فئة معينة بذاتها فقد عرفها الاغريق 
وتحدث عنها فقهاؤهم وخاصة أفلاطون وأرسطو الا أن 
تأصيل السلطة واسنادها للشعب قد وجدت بصورة 
جديدة فى القرن الثامن عشر فى db} acl‏ السياسية 
y‏ ا اقول ALAN‏ إلى AEA‏ 
السلطات الاساسية فى المجتمع السياسى والوظائف التى 
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تحددها الارادة الشعبية فى النطاق الذى ترسمه تلك 
الأرادة . 

والحقيقة أن لفكرة الديمقراطية بمعناها الكامل ob‏ 
يحكم كل الشعب مباشرة ودون وساطة نواب يقومون 
بالحكم نيابة «نه Ob‏ يقوم الشعب بكل الوظائف 
التشريعية بوضء كل القواعد العامة التى تحكم سير 
المجتمع .والتنفيذية مباشرة gl‏ باختيار بعض افراده 
وتكليفهم بتلك الوظيفة تحت رقابة الشعب المباشرة » 
وبالوظيفة القض-ائية « باختيار من يقضى فى المنازعات 
وفق الأسس العاءة التى يضعها الشعب الديمقراطية التى 
يتساوى فيها الى كام والمحكومين بحيث يكون كل فرد 
محكوم ومشارك SAC‏ فى نفس الوقت هذا المعنى 
للديمقراطية فى صورتها المكتملة » وأن عرف فى الفكر 
السياسى قبل Gadel 3 a MeV‏ العمل نا نت 


Se 


(1) راجع فى هذا المعنى « العقد الاجتاعى » تأليف ‏ لوك - وهيوم - روسو 
مجموعة الألف كتاب رقم 419 وزارة التعليم العالى  dm‏ عبد الكريم . 
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كول andy Gadd!‏ كا Vallee‏ اساد وقارسة D gts‏ 
العامة عن طريق اجتاع المواطنون البالغون العاملون 
ذوى الأهلية الأدبية فى هيئة جمعيات شعبية يقرون فيها 
بأنفسهم القوانين وتنفيذها . والفصل فى القضايا » لم 
تجد الديمقراطية بالمعنى المتقدم طريقها الى التطبيق فى 
الجماهيرية فقد كان ولا يزال الاعتقاد السائد فى الفكر 
السياسى أن هذا النوع من الديمقراطية لا يمكن أن 
يوجدر» ولذلك اتجه الفكر السياسى الى حل المشكل 
لتطبيق الديمقراطية « الحكم ال ن oe‏ النظام 
النيابى وهو كا سنرى الذى تطور تطبيقه الى أن أصبحت 
ف La COUN y dott‏ القن قاس السا يدلا مخ 


(1) روسوالمصدر السابق ص 153 أو ما بعدها . 
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toed‏ الثانى 

نشأة الديمقراطية وتطورها : 
يسجل تاريخ الفكر السياسى أن الفكرة الديمقراطية 
التى ظهرت بدايتها فى العصور القديمة تكاملت صورتها 
الفكرية 9 عصور لااحقة بقيت خارج نطاق حيز 
à Gk ll‏ حدس be E pel GLY‏ نفيك 
الديمقراطية مجرد افكار نظرية . وأن الصفة المميزة 
للأنظمة Li‏ كانت ذات سلطات مطلقة وأن الحكام كانوا 
يسندون سلطاتهم dus paul Je‏ او وران أو الى 'القوة 
a‏ عدا Last‏ الى duel aol Vi‏ نينا عع 
ذلك الوضع للساطة أن الدولة الحديثة كانت فى بداية 
ظهورها مقوضة اننظام الاقطاعى حيث أقتضى تكوين 
الدولة واستقلالها تركيز السلطة داخلها لصالح الملك فى 
مواجهة السلطة gil‏ كانت لامراء الاقطاع (Se‏ ساند 
تركية Slt‏ الصراع نين الكتبيييية وال ف ود 
Gye‏ ابعل dla gill & leet A‏ الف ENS‏ 
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قد أحذت تتكون باستالتها الى جانبهم لتلاقيها فى 
المصالح التى E‏ عليهم الوقوف ضد امراء الاقطاع 
للتخلص من القيود التى يفرضونها وللحد من امتيازات 
الامراء والأشراف ورجال الدين التى كانت فى مجموعها 
تحد من حرية تجارتهم من جهة وتتوزع بينها السلطة التى 
أرادها الملوك لهم . 

والحقيقة أنه كان للدور الذى لعبته الطبقة البرجوازية 
التجارية عظيم الأثر فى تطور الفكر السيابى عموما وق 
تحديد مضمون الديمقراطية فى التطبيق العمل ولتوضيح 
SES‏ بأنه مع بداية القرن الثالث عشر كان قد تم 
fe bb Lau‏ السلطة La Los dryly dot‏ 
GH‏ فى أن تعهد بالسلطة الى من تشاء من الملوك .و بالتالى 
صار عليها أن تتصدى لكل ما يعترض السلطة الزمنية من 
مشاكل كان أهمها فى ذلك الوقت مشكلة كسر الحاجز 
الذى كانت تشكله البلاد الاسلامية بحكم وقوعهاق 
طريق مواردها التجارية فى الشرق لذا ال 
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( بالأضافة الى العامل الدينى ) الححل فى الروب 
الا :و فى Coy A) CU el‏ کو ليف à LS‏ 
وبتزايد نشاطها التجارى تزايدت الحاجة الى التحرر من 
القيود التى تحد من حرية التجارة وسرعة تنقلها . وبذلك 
التقت مصالح dll‏ التجارية مع مصالح الملوك الذين 
يريدون ان يستقلرا عن سلطة الأمبراطور وبذلك التقت 
مصلحة البرجوازبة التجارية والملوك فى أن توجد سلطة 
مركزية قوية تفرض سلطانها على الاقطاعيات وتوحدها 
فى الكيان oll‏ الجديد ( الدولة ) وتقضى على 
solder Sieh‏ 


colts ll NT ul‏ عوامل gl pall‏ بينهم وبين 
a D)‏ المتوسطة ال جوازية حيث ارادت الأخيرة مشاركة 


الملوك السلطة . وند استمر ذلك الصراع حتى اواخر 
القرن الثامن عشر وفى غمرة ذلك الصراع على السلطة 
bel‏ كل طرف ال .البحث عن أسانيد تؤيد مطالبة فى 
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السلطة وقد كان من نتيجة ذلك الصراع الفكرى ان 
تحول الأعتقاد فى المصدر الالهى للسلطة الى النظرة 
الحديدة التى جاءت مها البرجوازية ومفادها ان الحياة 
الاجتاعية هى من صنع العقل فهو الذى يضع القانون 
والدولة والنظام » ودعت البرجوازية على Le Se OLS‏ 
الى الاستعاضة عن الاعتقاد فى المصدر a‏ للسلطة الى 
نظام يرتكز على العقل والطبيعة ويقوم على الاحترام 
المطلق لذات الانسان وتحرره من كل تدخل للسلطة وقد 
اوصلها بحثها فى أصل السلطة الى تأسيسها على ارادة 
المجموع وتأصيلها باعتبار Al‏ عة صاحبتها الاصلية . 
والأيمان الفكرى العقلانى السابق كان الأساس الذى 
قام عليه المذهب الفردى e‏ فقد قام ذاك المذهب على 
مجموعة من المبادىء والقيم والأفكار التى أسهم بها 
العديد من المفكرين والتى تدور فى مجملها حول المرد 
وحقوقه وحرياته وعلاقته بالسلطة ودف الى تحرير À‏ > 
es List 2‏ | 
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والحقيقة أن افكار فلاسفة المذهب الفردى قد 
عكست.الظر وف التى نشأت فيها.تلك الظروف التى 
كانت تسود المجتمعات الأوروبية فى أعقاب عصر 
النهضة Ee‏ كان الشعوز صد JR‏ الات Gi‏ 
كانت تبرر به السلطة فى كل النظم الأوروبية U‏ مارسه 
الحكام فى ظله دن اعتداءات على > ob‏ الشعوب 
وحقوق افراده . 

لذلك صاغت البرجوازية مبادىء المذهب الفردى كى 
تشكل أسس نلام جديد يحقق لما حرياتها التى 
لها 

تلك الظروف كان ها أثرها فى ظهور بناء فكرى ذا 
مضمون سياسى دصفة رئيسية حيث كان من نتيجة الاتجاه 
العقلانى فى تأسيس السلطة القول بوجود قانون طبيعى 
دار البحث فيه عن أصل نشأة الحماعة السياسية وظهرت 
فكرة ارجاع تلك النشأة الى عقد اجتاعى ثم بين افراد 
ا لجا عة يعقد انشء المجتمع المنظم وسلطته العليا . 
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ويمكن القول Ob‏ الفكر السياسى فى القرن السابع 
عشر والثامن عشر بصفة عامة قد أنجه الى التسليم بوجود 
قانون طبيعى » تركزت حوله كل أبحاث المفكرين حتى 
أنه لا يكاد احد منهم لم يبدأ اجتهاده من فرضية وجود 
قانون طبيعى . 

وقد نتج عن اتجاه عدد كبير من فلاسفة الفكر السياسى 
الى تأسيس شرعية السلطة باستنادها الى ارادة الشعب 
فوم | reds‏ الوا إن RUES‏ القون 
الثامن عشر . وكان ذلك الأتجاه يعبر عن الشورة على 
fatale de E ares HAT‏ 
وسن أعلام هذا LZ‏ و جون لوك » وم جان جاك 
روسو ») » و( مونتسكيو ) . 

وتركزت ابحاث اؤلئك الفلاسفة وغيرهم من فلاسمة 
المذهب الرأسم|لى الحر حول النظر الى الفرد باعتباره حور 
النظام السيابى » خاصة استنادا الى ما ذهبوا اليه من 
التأكيد على وجود حقوق وحريات طبيعية للأفراد تلتزم 
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: Lee ALL ( Ul y tbe! LI 


LS‏ اسندت جيم أبحاث فلاسفة الحرية السلطة الى 
الارادة الحرة للافراد » واكدت حقهم فى المشاركة فى 
السلطة والادارة . وقد اوجدت تلك الابحاث الاساس 
لأهم قواعد النظري. التقليدية فى الديمقراطية مثل . مبدأ 
nil dole‏ يدل Bole‏ الحاكم والمتمثل فى الاعتقاد بان 
الشعب هو صاحب. السلطة old‏ السيادة على ما عداها 
من. القدزات التي لكل od‏ عل [us 6 de>‏ شيادة 
القانون باعتباره التعبير عن الارادة العامة ذات السيادة . 
oust LS‏ هذه EL NT‏ المساواة القانونية بين الافراد فى 
الحقوق والحريات . 

وقد بدى اثر LSI‏ فلاسفة الحرية » وفى مقدمتهم 
«روسي؛ واضحاً في الانظمة السياسية التي قامت على 
اسس النظرية التقليدية » وفى مقدمة تلك الأنظمة › 
النظام الأمريكى هن ذلك ما تضمنته وثيقة اعلان 


50 


الاستقلال الامريكى » ثم فى اعلان الحقوق والمواطن 


«Les hommes naissent et demeurent libres 
sont égaux en droit». 
2 6 du الامتركية وال‎ Ga اغلنت‎ Of ins 
الديمقراطي‎ A اغا وضعتا‎ pte اواخر القرن الثامن‎ 
العمل > اصبحت الديمقراطية نظاما‎ Geel موصع‎ 
سياسيا يقوم على اسس المذهب الفردي التحرري التي‎ 
بمفهومها‎ à استندت عليها النظرية الديمقراطية التقليدية‎ 
للسيادة المسندة للامة منظورا اليها كشخص معنوى‎ 
محرد . ثم انتشرت الديمقراطية بذلك المفهوم حتى‎ 
dw Lend | ته‎ YI للحكم اخذت به كل‎ L alal اصبحت‎ 
فى معظم البلاد الاوروبية الغربية منها بخاصة وامريكا‎ 
الشالية وغيرها.‎ 


ومع ان الديمقراطية التقليدية قامت على مبدأى › 
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الحرية والمساواة . فان تقدم الوعى السياسى للشعوب فى 
Le‏ اقرار المساواة الانسانية Las‏ محل المساواة 
السياسية المرتبطة بالرعوية » أدى الى اتساع نطاق 
الب اسان :كن عا ال ر a‏ وهات 
ال LUI‏ اال الاد اداو ل الاش dbl acu‏ ع 
lls‏ من اجل الخروج من مشكلة تطبيق الديمقراطية 
الكاملة والمباشرة لا بد من الاخذ بالنظام النيابى » où‏ 
يحكم الشعب نفسه بوساطة SEA‏ النيابية المنتخبة . 
is‏ لا سات isl dee doles‏ ل هة 
التقليدية بالاسلوب النيابى لتطبيق الديمقراطية كنظام 
للحكم » ولقد صار الارتباط lee‏ فى تلك الانظمة 
لدرجة لا يمكن الفاضل. Len‏ + وكل ما اخذت به تلك 
الانظمة من hey‏ الديمقراطية المباشرة ( لاحقا) 
fee Ne dell Sols al ha Ys‏ 
قدرا يوازى الانتخاب كوسيلة لاقامة الديمقراطية 
النيابية . ويؤكد الفنيه الفرنسى « جورج بوردو» ذاك 
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malga 


«Sans dout, ni sur le plan de la théorie politi- 
que, ni sur celui de la technique con- 
stitutionnelle il n'y a concidence entre demo- 
cratie et representation». 


Al ee eee 
AlAs! abl gel RS AST a € lt) 


اما فى المعسكر الشرقى . فقد اتجه الفكر والانظمة 
الا وة عرس ناطبق القتراطية pes‏ 


: للمزيد بهذا الخصوص راجع‎ (1) 
Burdeau (Georges) = 
Traite de Science politique, «Les régimes Politiques » 2ème 
édition. Tome VP. 275. Y 
8 راجع أيضا‎ 
La democratie. Edition du Seuil. Paris 1956 P. 143 


Hauriou (Andre): 
Droit constitutionnel et institutions politiques cinquième édition 
Edition mantchrestien. Paris p. 55 
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قيام الثورة الروسية عام1917 م واخذها ow YL‏ 
reset Ré EU asa‏ 
ووا د اداه ae‏ شارت ي هب 
الانجاه . eo Dies ST‏ ا يطلق عليها اسم 
الديمقراطيات الماركسية الشعبية . فى قيامها بصفة رئيسية 
تسند الحقوق ob ds‏ التى تقررها لافراد الطبقة 
البروليتارية الى قاعدة سياسية واخرى اقتضادية dey.‏ 
الرغم من أن | Los‏ الظروف E‏ بلدان <P ped sal‏ 
كان له اثره فى المض.مون الى اعدقه: الله el‏ 
التطبيق العملى ها ؛ فانه يجمع بين النظم الد اطة 
الماركسية الشعبية ailes‏ مشتركة . ففما Glan‏ بنظرية 
التنظيم cot lew‏ ف تلك الانظمة Yale‏ تسند الديمقراطية 
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الطبقى . OÙ‏ مضمون L mia‏ 
جدلية قوانين المادية التاريخية . ولذا فان الشعب الا 
بحكم نفسه يتحدد بافراد vill‏ البروليتارية › وبذلك 
Hadad a Ja pis‏ طلس 
خاملة رسالة سوير SONT‏ والوضبول:الى المرتجلة 
ا 

اما فى العالم الثالث ( او ما يسمى بالدول النامية ) 
فلم يض على ظهورها بين الأنظمة السياسية مدة 
طويلة > حيث ترجح نشأة معظم دوله إلى الفتدرة الت 
est‏ وان eae‏ ايض Hess eh AL‏ 
الشعوت التي كانت dale‏ للاستغان لاستقلاها 
السيامى . والتى وجدت غداة استقلاها نظامين رئيسيين 
للحكم . الراسمالى الغربى » والاخسر الاشتراكى 
الملركسى . فاتجه بعض منها لى الاخذ بالاسلوب 
VALLE as EN dr al‏ فى eR‏ 
ورفع مستواها مع تحوير وسائل الرأسالية الغر بية با 
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يلاثم تلك الاقطار . الحديثة الاستقلال » وانجه بعض 
انان SIN bob LEY J) EU OUI‏ 
se Sol‏ الان كان by BS‏ دول العالم: LIU‏ 
اثارها فى تجار ها Grad‏ الديمقراطية . ولقد قامت عدة 
محاولات لزج pall‏ من المبادىء الديمقراطية بالمفهومين 
الغربى والشرقى ل كثير من بلدان العالم SI‏ 
كمحاولة لخلق نوع جديد يلائم ظروف تلك البلدان 
ولكن تلك المحاولات فى الاغلب الاعم فشلت فى ايجاد 
الحل الملائم للديمقراطية ها » على أن أحدث نجربة فى 
led! à le loue cr gb ab all Abi eel oi‏ 
وهى ما سنتعرض ذا بالدرس فى الباب الثانى من هذا 
الكتاب . 
المبيحث الثالث 
مبر رات الديمقراطية 

للديمقراطية كنظ م للحكم افضلية فى ذاتها على سائر 

الانظمة الاخرى . ذلك انه من المنطقى » ما دام التنظيم 
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السيابى وسلطته العليا انما وجدت لمصلحة (A‏ هبر التى 
oles‏ لانه حتى الحاكم المطلق لا يدعى انه يحكم 
لصلحته الخاصة Ely‏ لمصلحة المجموع . فا دام rol‏ 
كذلك فمن المنطقى ان تقوم الجماهير كلها بادارة امورها 
dole‏ ا و Les [3 QUE‏ فد لضا الى ان السلطة:العليا 
لم توجد الا من اجل الجا هير ولمصلحتها فالطبيعى ايضا 
ان تكون هذه السلطة اداة تلك pall‏ فى الحكم . 
اضف الى ما تقدم ان الديمقراطية كنظام للحكم ما هى 
Bela) ser VI‏ دة مقادها ان ple GLI IS‏ جر 
فى تصريف شئونه دون تدخل الاخرين Al SY‏ على 
ادارتها على نحو خالف ارادته كانسان حر يعيش فى 
مجتمع انسانى منظم . لذا Les‏ يتفق مع هذا المنطق ان 
يفضل النظام الذى يعترف ويقر بحق مجموع الأفراد 
« الشعب » ف المساهمة فى ادارة شئوهم العامة وتلك 
المساهمة لا تكون فقط ob‏ يعطى كل فرد حق التصويت 
بل أن يكون كل فرد مدعو الى المساهمة بنشاط فى الحكم 
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بنفسه مباشرة سواء كانت تلك المساهمة فى شئون محلية أو 


فومية . يقول Of)‏ ستيوارت مل » مؤيدا ذلك 
HA‏ 


+ 


«La meilleure forme du gouvernement estime 
MILL, est celle dans laquelle la souveraineté 
reside dansla communauté tout entiére chaque 
citoyen ayant non seulement une voix dans 
L'exercice de cette souveraine té,ultime, mais 
étant,au mais occasionnellemer t,appele a pren- 
dre une part active ou goivernement en 
s'acquittant personnellement de quelque fonc- 
tion local ou nationale». | 


يصاف الى ما تقدم ان نمو الوعى السياسى لدى 
الشعوب bails‏ | تعليم والثقافة « 52% AN‏ توعية أفراد 


: راجع‎ )1( 
Betham, J. S. Mill, H. Sidgwick: 


L'Egalité. vol, 11. Centre de philoso عتطد‎ du droit de 
l’université libre de Bruxelles. 
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الشعب وادراكهم لحقهم فى حكم انفسهم والمشاركة فى 
الحكم بالتساوى مع بقية افراد الشعب e‏ وبالتالى فان 
المساواة والحرية لحميع افراد الشعب لا يكون ها معنى فى 
ای نظام للحكم يحرم الافراد حقهم فى التمة بالمساواة 
ارق DUO Ses‏ اي 
التساوى او اهدرت الحريات فلا وجود للديمقراطية وهذا 
يعنى ان الاقرار بالحرية والمساواة بين افراد الشعب فيها , 
يقتضى الاخذ بالديمقراطية كاسلوب للحكم » باعتبارها 
النظام الوحيد الذى يقيم الحكم على اساس الرضا 
الشعبى المتمثل فيا يصدره من قوانين عامة تحكم سير 
اموره العامة » فالديمقراطية هى نظام الحرية فى ممارسة 
5 ونه ليق pale UAL‏ 


والدكتور وايت ابراهيم : اذا تركنا الديمقراطية فبأى 
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١‏ ليس امامنا اذا 5 US‏ الحكم الديمقراطى . . . . الا 
ان نختار بين حكم الفرد ¢« ملكا كان اودكتاتورا 6 
وحكم oI‏ » . 


ر م 


D‏ راجع Wha cls‏ ون الدستورى pads ٠‏ 1937 م المطبعة العصرية 
ص118 . 
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=< 


VO 


Te | 
oo ے‎ 


نشأتها وتطورها : 

ys‏ غل ليور LH‏ عات Lay plais de tS)‏ ان 
تكونت حماعات انسانية متعددة » استقرت كل جماعة 
ee ce te‏ قوري eNO‏ عل 
موحدة ها وظهرت امام Lane‏ من Et‏ عات Ay pad‏ 
الماثلة بمظهر اهيئة المستقلة التى تتساوى مع غيرها من 
الميئات للجماعات البشرية الاخحرى » ولم يكن يضم 
تلك LE‏ عات سلطة مشتركة تسمو عليها e‏ او gré‏ 
لسلطاتها الجميع » بل ان كل هيئة ها كامل السيادة 
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واللاستقلال داخ جماعتها عن (Al‏ عات الاخرى . 


من م فلةد وحدت السلطة ذات saladi‏ منذ وجد 
العم التدرى دران Tos VI ALL by ye‏ 
تاريخ il‏ الس باسية لدى Et‏ عات الإنسانية الأولية 
قيام السيادة ؤ, :اك المجتمعات de‏ دعامتين اساسيتين 
Glew Lbs‏ ارق AUS à à bu cube soled‏ 
المجتمعات فى أسن > وهى تستند الى سلطة الكبير عل 
zal‏ ف در جات متفاوتة وهی à LL‏ مادية E‏ 


( الساحر ) . وه سلطة روحية | 


على أن « السيادة » بمفهومها الحالى لم تكن معلومة 
الحديثة . ولعل Slo al‏ عشر اول ما شهد على ظهور 
فيد و السياةة ¢ CSS Gem‏ اة ماسة إلى تاكيل«سيادة 
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واستقلال الملوك الصاعدون على راس الدولة الحديثة ع 
عن الامبراطور e‏ وتأكيد ان للملوك على شعوبهم سيادة j‏ 
FU‏ سيادة الامبراطور ذاته . ! 
ثم جاء ore‏ الاكويقي est or‏ 
بنظر ية » تكاد تكون شاملة فى خصوص مبدأ السيادة) . 
على ان الشخص الذى ارتبطت باسمه « السيادة » هو 
Ole »‏ بودان ( المفكر E‏ اندض z>!‏ فق بداية 
Lise (1577) de el Gt cy SUN ae!‏ 
بعنوان « الكتب الستة للجمهورية « وكانت نظرية 
السيادة من بين ما تضمنه » وقد عرف Lab esta‏ 
للقوانين . 


واحمالا تعود بداية فكرة السيادة فى الفكر الغربى 


)1( راجع الدكتور حامد سلطان 3 القانون الدولى العام وقت السلم 1 
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القديم الى العصور الوسطى» . وفى فرنسا بالذات 
حيث pe ÉLUS‏ يدو dbal > QU DEL,‏ 
LRU‏ اق Ket à à LL à BU ge lye‏ 
والدنيوية » التى 'ئانت LLU‏ والامبراطور على العالم 
المسبيح , حيث أرا:وا أن يؤكدوا أن للملك كامل السيادة 
فى حدود تملكته » رهكذا كان الأمر فى الما لك الأخرى . 


ولقد ظلت السيادة مختلطة بشخص الملك » وقد 
نجسدت تلك الحةبقة فى قولة الملك لويس الرابع pe‏ 
» انا الدولة » الى ن كان الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر حيث تم foal‏ بين الملك والسيادة فصارت السلطة 
الان دات JS de eed Bale I‏ 


GLS VI;‏ منعقد على سناد فضل ابراز الفكرة فى الفكر السياسى الحديث فى 
العالم الغربى الى .كر السياسى الفرنسى . للمزيد حول نشأة فكرة 
السيادة راجع : 

Hauriou (André): 


Op, cit, pp. 295, 296. 
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وتقوم النظرية التقليدية فى السيادة على ان للسيادة 
مظهرين » داخلى على الاقليم والاشخاص المقيمين 
عليه » وخارجى فى مواجهة الجماعات السياسية 
الاخرى » وهذ! الجانب الخارجى يعبر عن حريتها فى 
إدارة شئونها الخارجية . كما أنه Lady‏ للنظرية التقليدية 
فى السيادة » فان ها اوصفار عامة . وقد لخصها 
| الدستور الفرنسى الصادر عام1791 تجمل فى ان السيادة 
trait ee EN ets‏ 
مخضع للتقادم MSI‏ او للتقادم المسقط . 

والحقيقة ان نظرية السيادة التقليدية قد خضعت 
للكثير من التطور من حيث المحتوى رافق تطور الفكر 
ot ell lit‏ ی ا 
فى كل مرحلة . فلو تتبعنا الفكر السياسى الفرنسى ( الذى 
(1) للمزيد راجع « روسو» فى العقد الاجتاعى . مجموعة الألف كتاب à‏ كتاب 


رقم 419 وزارة التعليم العالى . تر ie‏ عبد الكريم أحمد ص 103 وما 
بعدها . 
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بعود اليه الفضل اکثر من غره فی اثراء نظرية السيادة ) فى 
نظرية السيادة نجد أن « Ole‏ بودان » فى القرن السادس 
عشر كان هدفه الرئسى من clu‏ نظرية السيادة هو تدعيم 
سلطان الملك المطلق وتدعيم الوحدة الاحتاعية السياسية 
Ù pill Us on‏ للسيادة المرتبط بشخص الملك 6 
قد تحول بتحول ال كر السياسى الى الاتجاه الديمقراطى » 
lets‏ قير لقي eet te Mis)‏ 
بفرد بذاته واعتباره ااا jus‏ » وتحول الاعتقاد 
الى اعتبار السلطة ذ ت السيادة عنصرا أساسيا من ele‏ 
تكوين التنظيم السياسى > ومظهرا رئيسيا من مظاهر 
سلطته السياسيية 6 وتوسيم مصموں السيادة 6 واسنادها 
الى مجموع افراد الممتمع السياسى . 
nee ce Test‏ 
aot‏ 4 برعم is‏ لسع الاأيديولوجية ال تنطلق 
منها e‏ عل اسناد اأسيادة للش 3 فتجعل من ارادة 
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السلطة التى يمارس اختصاصاتها الحكام . 


لكن تعبير « الشعب » صاحب السيادة تعبير عام 
يأخذ فى التحديد العملى نطاق يختلف فى حجمه من 
کی ساني ل اخ sol ss,‏ 
اجتاعية اشمل من الشعب باعتباره وحدة سياسية . 
فالشعب Lele!‏ يشمل جميع الافراد الذين يتكون منهم 
المجتمع السياسى كوحدة بشرية مستقلة » او ما يسمى 
« الدولة » اما الشعب سياسيا فهو يتكون من مجموع 
الأفراد الذين يعترف لحم التنظيم السياسى ( الدولة ) 
قانونا باحق فى ممارسة الحريات السياسية والانتخابية فى 
مقدمتها باعتبارها تجسد كل تلك الحريات . أى يستبعد 
من الشعب الاجتاعى » المحرومون من حقوقهم 
وحرياتهم السياسية ( لأسباب سياسية ) LS‏ يستبعد منه 
من هم دون السن التى محددها القانون كمعيار لبلوع 
الرشد السياسى لمباشرة الحريات السياسية 6 ويستبعد 
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أيضاً ناقصوا وفاقدوا الأهلية والاعتبار الأدبى . 


i des Ne ee, 

por فو‎ iN li وان العبي‎ Re 
المواطنون المقيدون فى قوائم باسماء الذين هم الاهلية‎ 
Sedo, id Sat 
السياسية » او حاملى البطاقات التى تخولهم‎ OL Aly 


. gel هذا‎ 


وعلى الحملة فقد افترقت المذاهب السياسية المعاصرة 
فى تحديد مدلول الذعب صاحب السيادة e‏ وان التقفت 
hote. eat E E‏ مد 
ثلاث Cats‏ رئيسية ق ST J JA Let‏ السيد. : 

LAS à Lidell dbl acl ad : JAN 
Ras E E bte 
نجد نظرية سيادة الامة قد سادت طوال القرنين‎ LS وتار‎ 
الثامن عشر والتاسع عشر حيث كانت الديمقراطيات‎ 
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التقليدية تأخذ بمفهوم للشعب صاحب السيادة » ينطلق 
من النظرة الى الشعب كاملة » وان هذه الامة تنقسم 
ét I Lt‏ + الأول وه AN LD‏ 
المستنيرين بالعقل والمتحررين من الانشغالات 
باوضاعهم الاقتصادية » ولذا منحتهم هذه الطائفة حق 
مارسة السلطة ومظاهر السيادة . اما الطائفة الاخرى 
فتتكون من بقية افراد الشعب » فقد حرمتهم من حق 
المساهمة فى السلطة . 

هذا ولم يتغير مدلول الشعب السيد » ونطاقه » كثيرا 
فى الفترات التى كانت فيها الغلبة والسيادة لنظرية 
« سيادة الشعب » على نظرية « سيادة الامة » » وذلك مع 
العلم بان النتائجح المترتبة على نظرية « سيادة الشعب » 
تختلف Les‏ عن النتائج المترتبة على نظرية وسيادة (de YI‏ 6 
وذلك على الرغم من انطلاق النظريتان من نمس 
الاسس » مع فارق Lee‏ يتمثل فى انه يترتب على 
LGV «ed dole y‏ لكل فر GAL‏ ف Due‏ 
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الحريات السياسية والمشاركة Le‏ تكوين الحكومة 
والحكم باعتبارها -عقا له كانسان حر . 

وهكذا فقد جاء دلول الشعب السيد فى الديمقراطية 
التقليدية قاصرا Je‏ الذين تتيح هم مواردهم الاقتصادية 
ا ا 

Ee E Cb site. se. SU 
التطور الذى نتم عن الشورة الصناعية فى المجال‎ 
خاصة » ادى الى ظهور الطبقة البر وليتارية‎ e الاجةاعى‎ 
ونموهاء. بحيث صارت تش كل اغلبية الشعب‎ 
بحكنم ظروفها الاقتصادية تعيش فى‎ Las » الاجةاعى‎ 
ظروف بائسة » فافرادها لا يملكون سوى جهدهم‎ 
وعرفهم يبيعونه لکی يحيوا » وبالتالى فلم يكن هم القدرة‎ 
على المشاركة فى السلطة والمساواة فى الحسرية مع‎ 
الراساليين . لذا فند انطلقت الديمقراطية الماركسية فى‎ 
تحديدها لدلول الشعب صاحب السيادة وحائزها » من‎ 
اخذها بنظرية سياد: الشعب البروليتارى استنادا الى‎ 


2 


due‏ الصراع الطبقى » حيث Las‏ ذلك الى المناداة 
ae ee N CE‏ 
طبقات الشعب الاخرى . 

Lo 9‏ تقدم يعنى أن SL le + eld! etd!‏ تع 
فى الديمقراطية الماركسية لا يتطابق مع الشعب بوصفه 
كائن اجهاعى يضم جميع طبقات الشعب . ' 

ri مدلر ل‎ Aus à CU Cll :"انا‎ JU 
السيد » صاحب السيادة وحائزها فهو لم يأخذ بمذهب‎ 
الديمقراطية التقليدية فى تحديد الحائز للسيادة بالشعب‎ 
السياسى الذى تمثله الاكثرية الحزبية » ولا بمذهب‎ 
الديمقراطية الماركسية الذى يحوزها الحزب الواحد لطبقة‎ 
البروليتاريا » وانما استعاض عن ذلك بمفهوم اوسع‎ 
à LL, لسن ساق بين السياةة‎ ntl Lots 
بعامة » مفهوم يضم التحالف الجماهيرى لفثات الشعب‎ 
المختلفة » والذى يضم كل قوى الشعب - عدا اعداء‎ 
SUN الشعب يحور السماهة ويمارسها عن طريق‎ 


7 


CAS JS elite be Sey ال‎ etl Lely اا‎ 
oboe Lob السام‎ er ne JUS وف المدلول‎ 


يقترب LES‏ من م .لول الشعب الاجتاعى . وسيتضح 


ee) 
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JEU 


A 


> ee à 20 5 | 
7 | / / Se | oe Je st 


75 


ol‏ كل سلطة تدور فى فلك ايديولوجية 
معينة ما » تلك حقيقة تننظم كل الانظمة السياسية 
قديمها وحديثها » opty‏ كان يبد احيانا ان بعض 
السلطات ذات موقف سلبى الا ان ذلك فى حد ذاته يعد 
تعبير عن موقف ايديولوجى محدد . لقد كانت السلطة ولا 
زالت فى حاجة الى تبرير نظرى تستند اليه فمنذ العصور 
القديمة والمذاهب السياسية تتوالى لتفسير ظاهرة السلطة . 
ومع تفاقم الصراع الايديولوجى فى الانظمة المعاصرة OÙ‏ 
وجود وتعاظم تأثير الجانب الايديولوجى فى السلطة 
السياسية المعاصرة صار أمرا Lu‏ به وهو ما تقر به كل 


7 


القوانين الأساسية ف الانظمة CIN‏ التعلفة :. 


متى خلصنا ال النتيجة المتقدمة » بتأكيد الصلة بين 
الايديولوجية والس.لطة السياسية » WE‏ ننتقل الى دراسة 
اسس التنظيم السياسى فى الايديولوجيات المعاصرة » او 
نظريات التنظيم ا.سياسى الثلاث الرئيسية : النظرية 
الراسمالية (الرجوازية ) التقليدية » النظرية 
الماركسية e‏ النظربة العالمية الثالئة . 
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DS aes 
ا‎ las eae 
s هوم‎ y / ١ i l 
rs 
ب‎ 


e — 


ر ) التعلہرہ 
12S abs‏ 


19 


رلم الا وما ls‏ 


تعنى النظرية التقليدية مجموعة القيم والأفكار 
وتدور حول الفرد والسلطة وترمى الى تحرير AN‏ > 
من السلطة المطلقة وقيودها التى كانت تكبله » فهى 
كانت رد فعل ضد تحكم السلظة المطلقة فى حرية وارادة 
الافراد المحكومين مع الايمان بامكانية تحقيق الرخاء العام 
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نتيجة اطلاق القوى, الطبيعية وتحريرها من قيود التنظيم 
مع الثقة فى قدرة sul‏ واهليته فى تحقيق سعادته الخاصة 
وسعادة مجتمعه فى أن واحد 1 
. وقريبا من المعنو المتقدم عرفت الكاتبة الاشتراكية 
Ole y‏ هيرش » dal‏ التقليدية ( البرجوازية ) Leb‏ 
تعنى عل الصعيد العاف مناصرة > dy‏ الرأى 6 des‏ 
cole dx ll‏ التاداة D‏ العبرض 
HR;‏ . 
وتعكس نشأة الظرية التقليدية تأثير الظروف التى 
كانت قائمة فى المدتمعات الاوروبية فى اعقاب عصر 
النهضة 4 حيث كان الشعور العام السائك est,‏ الطابع 
الدينى الذى به اصاطبغت السلطة السياسية انذاك وطوال 
La Do 5‏ 6 وا كد sul‏ الملنيوك Lgl!‏ ف 


(1) 


Hersch (Jeanne) 


Idéologie et réalité. Plon. Paris 1956 P.7. 
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EE ET eA OL > Je ete Yi‏ ابه الك 
السياسى نحو المناداة بتنظيم جديد يكون اكثر استجابة 
لمتطلبات الحرية التى تفتقدها . هذا فضلا عن ان تقدم 
الشعوب وتطور ظر وفها الاقتصادية والاجتاعية » جعل 
cool AM 2295‏ ا yy pay‏ توفي ر کر 
من Soles a LI‏ و الا ed LA‏ 
وتدر يجيا اسفرت كل تلك العوامل عن ظهور تيار فكرى 
سياسى واقتصادى جديد » كان مصدرا للنظرية التقليدية 
فى التنظيم السياسى . 
والحقيقة ان النظرية التقليدية لا تتتسب الى أى 
فيلسوف او مدرسة فلسفية معينة او الى حدث بذاته Lely‏ 
كانت cls‏ واقع اجتاعى واقتصادى وسيامى وصراع 
فكرى ومادى افرز فى خاتمة المطاف النظرية التقليدية فى 
التنظيم ei + ell‏ تنسب الى تیار GS‏ :بدا ی 
عصر النهضة وساد اوروبا وتكاملت صورته فى القرنين 
الثامن عشر والتاسسع عشر قام على OLY‏ بالمرد 
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وبقدرته » بماحباه الله من نعمة e Jal‏ على أن يستخدم 
عقله فى مواجهة الطبيعة لتسخيرها لخدمة اهدافه » 
واعطى هذا التيار الفكرى » العفلانى » للفرد دور اكبر 
واكثر ايجابية فنادى, بان عقل الانسان هو الذى يصنع 
اساس القانون والتنظيم السياسى » ودعى الى 
الاستعاضة عن eli‏ ذى الطابع الل بنظام يرتكز على 
Laxll‏ والطبيعة pole‏ الفرد من سطوة السلطة 
الحاكمة . فارتفع. شعارات الحرية والمساواة القانونية 
فلم يعد الاعتقاد فى استناد السلطة الى اساس دينى قائ 
Lely‏ اضحى الاعتةاد فى اسنادها الى ارادة الشعب e‏ وكان 
ll‏ هو الاساس [ظرية العقد الاجتاعى . تلك النظرية 
التى ما من مفكر cette‏ فى القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر لم ينطلق منها فى تفكيره ولتأسيس السلطة وفصلها 
عن شخص SE‏ : 

وقد اقترن EY‏ العقلانى بمصالح الطبقة البرجوازية 
التى كانت فى بداي: تكوينها آنذاك والتى استغلت ذلك 
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LH QI Unes ome Le og Sail lel 
LS كنا وميا‎ coul dleyy oil NI LL 45 Licey 
› تحافظ على مكاسبها التى حققتها فى المجال الاقتصادى‎ 
فسعت الى التحالف مع الجماهير الكادحة کی تزيد من‎ 
قدرتها فى الضغط على خصومها ( الاشراف ورجال‎ 
subie الذي کا‎ 
di ete debat ess 
المواطنين وحرية النشاط الاقتصادى‎ pd القانونية‎ 
. والحريات السياسية وفى مقدمتها حرية الانتخاب‎ 

وبصفة عامة يمكن اعتبار كتابات « Ope‏ لوك » و 
1 بنتام » فى بريطانيا و« كونستان » و« جان جاك روسو) 
و« منتسكيو) فى فرنسا ذات النصيب الاوفر فى تكوين 
النظرية التقليدية . 

Lie D, but تلك‎ ele ان اتكون‎ Land وكان‎ 
) ومصالح الطبقة البرجوازية التى تكونت حديثا ( آنذاك‎ 
من‎ es ct, Bale Y الهوة‎ YU Coed ol Là 
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اجل الوصول الى السلطة السياسية والمشاركة فى الحكم » 
وان Os‏ التنظيم لسيامى الحارى تشييده تعبيرا عن 
الأوضاع الاقتصادية الحديدة ( وقتئذ ) فطالبت ok Ab‏ 
السياسية والاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف e‏ 
وتبلورت تلك المسالبات لتكون الآسس للنظرية 
aba‏ € تلك الاسس الى يكن gent‏ الى 5 
cell Lui‏ : والاساين les‏ . 


sel‏ الثانى 
الاسس العامة للنظر ية التقليدية 


يعد المذهب الفر .ى الرأسمالى » كما أسلفنا e‏ مصدر 
اا ا وة ادت اسا الاد 
والاقتصادية . وتتضح تلك الحقيقة من استعراض أسس 
المذهب السياسية وا!"قتصادية فهى فى نفس الوقت تشكل 
اس النظرية التقلودية فى التنظيم السياسى . 
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المطلب الأول 
AN‏ اساي 
كان من نتائج LAY‏ العقلانى لمفكرى وفلاسفة 

القرن السابع عشر والثامن عشر - الذين برغم اختلاف 
غاياتهم . خاصة فا استندوا اليه من افتراض وجود 
قانون طبيعى واسسوا عليه نظرية العقد الاجتاعى - ان 
ادى ذلك الاتجاه الى تغبرات هامة فى الاعتقاد فى Jet‏ 
السلطة وتأسسها + حت تغلب LAY‏ الميتافير يقي ف 
التفكير على الاتجاه اللاهوتى » كاساس ومنطلق فى مجال 
البحث عن مبادىء النظام الاجتاعى » وقد اثمرت تلك 
الابحاث فى dle‏ تأصيل السلطة الى تاسيسها على حرية 
الفرد وبالتالى حرية المجموع . وهوما سمى « بمبدأ 
سيادة الشعب » LS‏ ادى الى اعتبار الحكام Vie‏ لد 
صاحب السيادة يقومون بمهامهم ae]‏ بموجب اختياره 
هم . 
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عشر والثامن عشر عن الحرية والمساواة الطبيعيتين بين 
اللافراد تكوين وانتشار المذهب Lo Sel ll go pal‏ 
السلطان الدينى eg ly‏ للاشراف ورجال الكئيسة e‏ 
فقام ذاك المذهب عل OLY‏ المطلق بحرية الفرد والثقة فى 
قدرته على صنع حباته وتطوير هذه الحياة على النحو الذى 
يحقق له خيره وسعادته لأنه بالنتيجة لذلك يتحقق خير 


وسعادة المجموع ٠‏ 


إستناداً لما تقد, ينتهى المذهب الفردى الى مفهوم 
ele‏ فق SL Sk‏ عن à LUI‏ : أهدافهبا 
ووظائفها وصاحبه Plays‏ تمارستها . وهو المفهوم الذى 
أقيمت على أسسه نكرة الحقوق والحريات الفردية فى 
el‏ ال 


(1)للمزيد حول الأسس | سياسية والاقتصادية للنظرية التقليدية راجع : 
Duverger (Mourice):‏ 


Institutions Politiques et Droit Constitutionnel. 
«Les Grands Systèmes Politiques» presses universitaires 


de France. 


88 


وعلى الجملة يقوم المفهوم التقليدى على ركيزتين 
lu‏ | 
الأولى : الحرية 

وفعي ن Que à, EU‏ « أن Les) JS‏ 
التصرف دون قيد بحيث لا يتجاوز فى ممارسته حريته 
النطاق الذى يمس حرية الغير » بمعنى أن لكل فرد حرية 
Je ES NE‏ غيل Y‏ 
يلزمه القانون بعمله » ولا مجبرا على أن يمتنع عن عمل 
تسمح له القوانين بعمله فهو يقرر للأفراد الحرية كاملة 
فى التصرف . كل حسب إرادته ومقدرته Gy‏ السعى وراء 
تحقيق مصالحه الشخصية لأنها ترى أن مجموع المصالح 
الشخصية للأفراد يكون الصالح العام «Lisle‏ 
La, à a A beal‏ النظدوية Qt‏ 
للأفراد الحق فى أن يشاركوا فى ابتداع القانون الذى ينظم 
أمور الح|عة العامة . 
oo YI‏ المسافاة 
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وتقرر النظرية القليدية » والمذهب الفردى بعامة e‏ 
استناداً الى المساواة الطبيعية بين الأفراد بحكم قانون 
الطبيعة فإنهم يتساود.ن أمام القانون الوضعى فى هذه 
Oly à 2‏ القانون الوضعى لا يستطيع الخروج على 
Oya NN = Ih ig cial‏ فين ile‏ هذة 
المساواة فى الحرية فى النظرية التقليدية للديمقراطية هى 
مساواة سياسية ( قانونية ) وليست واقعية » فهى تقوم على 
مساواة الأفراد فى اأسريات السياسية باعتبارها وسيلة 
pv‏ عن عارسة BL‏ .اق هذا AA eS gall‏ 
« ميشيل هنرى فابر » يقول : 


« L’égalité dans la liberté politique, c’est le 
franctionnement arthemetiqu2de la souverai - 
neté entre les citoyens» 


a mme 


(1) 
Fabre (M. H.): 
op. cit, p.201. 


90 


الديمقراطية وان كانوا Y‏ ينكرون وجود JÈN‏ 
الاختلافات بين البشر من الناحية الطبيعية pe‏ يرون ان 
تلك الاختلافات لا قيمة لما من وجهة نظر القانون » اذ 
الجميع سواء امام القانون € وان الاشياء الضرورية 
للمساواة هى المتصلة بالجوهر اى بالقيمة الأخلاقية 
للانسان » لذا ينبغى عدم الاكتراث JS‏ ما يعتمد على 
مؤثرات خارجية او على احوال خارج قدرات الافراد لانها 
a‏ تهم . 

ولتوضيح المفهوم السياسى للنظرية التقليدية والمتمثل 
فالا Cl Ty Seah sao‏ ذلك Gl‏ 
Yc Gb acl edad à al IBY aie ei‏ 
بد من الاشارة الى الارضية الاجتاعية والاقتصادية 
والفكرية التى نبتت فى ظلها » حيث الحرية والمساواة 
اكتسبتا مفهومين LIS‏ فى حقيقتها استجابة لمتطلبات 
القوى المسيطرة وحاجات ذلك العصر بالاوضاع القن 
كانت فى اعقاب Les‏ النهضة حيث كانت الطبقة 
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٠‏ المرجوازية قد تكونت وراحت تسعى » بعد ان معت 
بين يديا القوة الاقتصادية ؛ الى المطالبة بحريتها 
السياسية بالاشتراك فى الحكم ومساواتها بطبقة الاشراف 
ورجال الكنيسة ى الامتيازات والمشاركة فى الحكم . IS‏ 
طالبت بحريتها الاقتصادية والتجارية وعدم JS‏ 
الدولة باى نشاط و تنظيم يحد من نشاطها الاقتصادى او 
حرية تجارتها وسرعة تنقلها . 

وهكذا اخذت الحرية ومساواة الافراد فى تلك الحرية 
التى طالبت بها الطبقة البرجوازية معنى يضمن حريتها 
هى فى الاشتراك ن السلطة وحريتها التجارية » وقد 
استمر صراع الطبفة البرجوازية ‏ التى استالت الى جانبها 
ل برفعها شع ارات الحرية والمساواة للجميع - مع 
الملوك ورجال الدين والاشراف من اجل مطالبتها تلك . 
وتفاقم ذاك الصراع على الصعيد الفكرى والمادى طوال 
عصر النهضة بم حواه ذلك العصر من بعث فكرى 
وانجازات عظيمة حققها الانسان خاصة على الصعيد 
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العلمى والصناعى » وما ترتب عليه من تطور عوامل 
هذا الصراع فكرة SLAY‏ الاسس العقلية والفلسفية 
والقانونية التى تؤيد مطالبة . 

وحيث os‏ الغلية٠ق:“ذلك‏ الصراع للطبقة 
مصالح الطبقة البرجوازية التى حازت على القوة 
اااي LEE‏ العلا سعد راهن الاو شما Si‏ 
السائلة » ue‏ يعقوم ذلك التنظيم على الاقرار 
ob bly LoL ob LU‏ الاقتصادية دون ES‏ هن 
st‏ ا Gp cdl‏ 
الاقتصادية هى المحرك الاساسى للحياة الاقتصادية 
للمجتمع pe‏ ` وقد بررت ذلك باستنادهما الى ان 
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وهو قانون عادل وستقل عن ارادتهم ويسيرون وفق 
قواعده بالفطرة . ,هذه القواعد كفيلة بتحقيق سعادتهم 
جميعا » Le aly‏ ياعد على نحقيق تلك السعادة اطلاق 
العنان للباعث الث خص لدى الافراد ليسعى كل ee‏ 
وراء تحقيق مصلحه التى ينتظمها مع بقية مصالح الافراد 
audi ol cp el‏ اسمن gel SLOW‏ 
oy pees‏ 

و Ah Malad & et‏ القانون 
الطبيعى فى القول بان المجتمع الانسانى قبل ان يكون 
os‏ ]يقر ا عوك ذا نواد EE EEA E‏ از 
eh ile‏ ,آله وه Bala‏ 
الطبيعى واستنادا الى هذا الفكر طالبت الطبقة البرجوازية 
ml pis Ob‏ الاق عل na lle Biel‏ 
GLAM‏ 

وفك Operon oh! Let‏ الاس EE‏ الفبردئ 
ll‏ » الذى يعتبر اساس النظرية التقليدية فى 
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الديمقراطية » الفقيه الفرنسى « دوفيرجيه » بقوله :0 . 


«Le mot, liberal-est pris dans un double sens: 
Politique et Economique. H signifie d’abord que 
les institutions politiques reposent sur les prin- 
cipes fondamentaux suivants: souveraineté: 
populaire, elections parlements, independance 
des juges. Libertés publiques, pluralismesdes 
partis. 


Au point de vue économique «Liberal» est 
systeme de capitaliste les instruments de 


production sont la proprieté privée 


5 
Duverger (M.): op. cit. p.43. (1) 
Duverger (M.): op. cit. p. 42. (2) 


Hauriou (André) : 


Precis de Droit constitutionnel. Paris 1929 p. 107. 
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السياسى : وهو يعنى ان المؤسسات السياسية تقوم على 
المبادىء الأساسية التالية : السيادة الشعبية » التى 
تمارسها المجالس النيابية المنتخبة » واستقلال القضاء . 
وتقرير الحريات السياسية للافراد » وحرية التجمع فى 


الآخر الجااب الاقتصادى : ويعنى le!‏ النظام 
الراسمالى فى الانتاج القائم على الملكية الخاصة لادوات 
الانتاج , 


وهكذا فقد ةم المذهب الفردى ( التقليدى ) ومن ثم 
النظرية البرجوازية فى الديمقراطية على اعتبار ان الانسان 
هو الحقيقة الاوإ, التى سبقت قيام الجا عة السياسية › 
ولذا فان وظيفة لدولة هى تحقيق مصالح الفرد بضمان 
امنه والاقرار له OL AL‏ السياسية وترك الحرية له فى 
مارسة نشاطه الاقتصادى اى ان تكتفى بالاقرار بالحرية 
الفسردية السياسية والاقتصادية » والحريات السياسية 
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للمجموع اى بالسيادة الشعبية وان تكون اطيئة الحاكمة 
من اختيار الشعب . 
المطلب الثانى 
الأساس الاقتصادى w‏ 

على نفس الاسس السابقة واستنادا الى فلسفة القانون 
الطبيعى قامت افكار ونظريات فلاسفة المذهب الفردى 
الراسمالى ومنها النظر ية الاقتصادية الحرة التى تمسكت ہا 
البرجوازية فى صراعها على السلطة للوقوف فى وجه 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى للافراد والمطالبة 
(yt ot HS‏ ى Labels LUE GUS ake‏ عل 
الاعتقاد بان الافراد Le‏ لديم من عقل › زودتهم به 
الطبيعة » تكون لديم القدرة على حقيق سعادتهم دود 
حاجة الى تدخل الدولة لان اى تدخل من جانبها يرود 
فيه اعتداء على الحريات الطبيعية للافراد » ولذا خلصت 


Duverger (Mourice) op, cit, p. 42. - (1) 
Hauriou André) op. cit. p. 107. 
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النظرية التقليدية الى المناداة بعدم تدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادى الا بالقدر الضرورى اللازم لضمان استمرار 
انسجام المصالح . 

والحقيقة ان هذا ol SI‏ جذور بعيدة » فقد عبرت 
عنه المدرسة النفعيا بزعامة « بنتام » ففى هذا LEYI‏ 
ذهبت الى ان كل درد حر فى تقرير مصلحته بدافع من 
انانيته سعياً وراء اللذة وذلك دون خشية من ضرر يلحق 
بالجماعة نتيجة هذ المسلك لوجود انسجام تلقائى بين 
الانانيات الفردية والمصالح الفردية بجعلها جميعا تلتقى 
حول هدف مشترل. يتحصل فى تحقيق حياة اجتاعية اكثر 
سعادة 0 

e سلف ففى حين يعترف المذهب الفردى‎ [Sy 
ونظريته التقليديا فى الديمقراطية فى جانبه السياسى‎ 


Bentham et autres: 


L'égalité. vol, IT, travaux de centre de pl ilosophie du droit de 
L'université libre de Bruxelles. Etablisse: nent Emile Bruylant. 


Societé enonyme d'édition juridiques et si ientiphiques. 1974. 
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للافراد بحقوق وحريات طبيعية مدنية وسياسية تلتزم 
الدولة باحترامها والمحافظة عليها » فأنه يعترف للافراد 
poe se E G‏ الك رسال الا 
ui‏ الى atl ste Nt‏ من مجموع نشاط الافراد 
الاقتصادى يتكون الاقتصاد العام halel‏ على 5,46 المبادرة 
Gait Je ao à‏ شير UD Lu‏ ق 
التقليدية فى الديمقراطية للافراد بحرية التملك وحقهم فى 
حماية ما يمتلكو ن » واستنادا الى ذلك الاعتقاد Las‏ يقوم 
الدولة فى Gas‏ سعادة الفرد « وان تلك السعادة يمكن أن 
الاقتصادى 8 اطار المنافسة ال محرة كل سسا فدرته 6 
وتقرر نتيجة لذلك انه ليس على الدولة سوى كفالة الامن 
والنظام والعدالة0 . 


(1) راجع فى هذا المعنى الدكتور عبد الحميد متولى « القانون الدستورى 
والأنظمة السياسية » منشأة المعارف بالاسكندرية75 / 1976 م . جاء 
فيه : oly‏ المذهب الفردى فى جوهره مذهب اقتصادى » ص 209 . 
راجع أيضاً الدكتور نعيم عطية « فى النظرية العامة للحريات الفردية » = 
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SAM Cali dé OF Gal 2 yall ين‎ ès 
الفردية العامة‎ Ob Aly الراسمالى ونظريته فى الحقوق‎ 
الف عله‎ à Les pad agle Gaol! Gil plu Yi Gals 
بها وذلك ف‎ Sb Aly التقليدية ( ومض مون الحقوق‎ ( 
Me el Const aay e 22 cdot 
اعتبار الفرد حجر الاساس ف النظام السياسى ارتكازا على‎ 
ان للفرد بحكم اللمبيعة وقبل وجود الدولة » حقوق‎ 
مقدسة طبيعية لم يفقدها بانتقاله الى المنجتمع المدنى‎ 
له لكونها حقوقا مقدسة ما وجدت‎ rue Lits > المنظم‎ 
dy SI OÙ Ay « Lee bal Jel ope Vi Uy 
حصر مهمة الدولة فى تنظيم وحماية تلك الحقوق‎ y A 
ليس فيه مساس اقا منها » وصيانة‎ Le والحریات‎ 
لم‎ Lei U الحرية الفردية لأن الحرية الفردية مصونة‎ 
. تصل إلى حد إيذا.: الغير‎ 
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وقد بقيت تلك الافكار والمبادىء النظرية فى التحرر 
والديمقراطية عدة الطبقة البرجوازية فى صراعها على 
السلطة الى ان تحقق للطبقة البرجوازية الانتصار وقامت 
الثورتان » الامريكية والفرنسية . فى اواخر القرن الثامن 
عشر وتبلورت الافكار الديمقراطية تلك واخذت طريقها 
ان dood dal‏ 

وايا كان التقدير الان لتلك الافكار والمدى الذى بلغته 
فى صالح الشعوب فانه برغم تواضع الاسس التى 
تضمنتها وثيقتا الاستقلال الامريكى واعلان الحقوق 
والمواطن الفرنسى > من حيث الديمقراطية الحقيقية › 
Leu‏ استطاعتا ان تضعا الديمقراطية كنظام سيامى على 
بداية الطريق للتطبيق بالمفهوم الذى قام عليه المذهب 
الفردى الرأسمالى ونظريته فى الحقوق والحريات الفردية 
العامة . 

وقد كان واضحا Le‏ البداية اعتناق e OL SI‏ 
الامريكية والفرنسية للمذهب الفردى كاساس لتطبيق 
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الديمقراطية كنظام للحكم > من ذلك ما جاء فى ديباجة 
اعلان الاستقلال 'لامريكى الصادر ق4 يوليو1776 م 
حيث تضمنت : 

« اننا نعتبر atl‏ ثق التالية واضحة من تلقاء نفسها بان 
كافة الناس قد خانوا متساوين وان الخالق قد حباهم 
بحقوق مؤكدة غير ALU‏ للتخلص منها » ومن ضمن هذه 
الحقوق : حق tly » set‏ & » وتقصى السعادة . 
ولضان هذه الحقدوق شيدت الحكومات التى تستمد 
سلطتها المشروعة سن رضا المحكومين » . 

LS «‏ تضمن نفس المعنى اعلان الحقوق والمواطن 
الفرنسى الصادر 3 26 أغسطس 1789 م Loic‏ جاء به : 
«Les hommes naissent et demeurant libres‏ 

et égaux en droit». 


واكدت ذلك ا.ضا مادة(4) من اعلان الحقوق 
الفرنسى بنصها على ان : « الحرية تتحصل فى القدرة على 
اتيان كل ما لا 2 بالغير » ومن ثم فان ممارسة كل فرد 
لحقوقه الطبيعية لا تحدها سوى القيود التى تكفل لسائر 
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اعضاء الجما عة التمتع هذه الحقوق ذاتها » . 

والحقيقة انه كان للظروف الاجتاعية ومصالح الطبقة 
البرجوازية اثرها فى بلورة الفكر السياسى والمضمون 
الذى اعطى للديمقراطية فى النظرية التقليدية . وقد بدا 
ذلك واضحا فى صياغة النظرية القانونية التقليدية 
للسلطة فى القرن الثامن عشر حيث اتسمت النظرية 
وخحاصة مبدأ سيادة الامة » بالطابع البرجوازى » وقد 
Us‏ ذلك فى المدلول الذى اعطى للامة التى هى صاحبة 
السيادة . ففى الدستور الفرنبى الصادر عقب الثورة 
ف 1791 م مثلا > اسندت السلطة ذات السيادة للامة 
واعطى للأمة معنى مجرداً باعتبارها ذلك الكائن المعنوى 
القائم على التمييز بين الشعب بمدلوله الاجقاعى ( الذى 
ates‏ المواطنين المنتمين الى الدولة ) وبين الشعب 
الذق ste‏ السيادة ااا MES ASN Ol‏ 
واحدة لا تعترف بالتقسهات ويتجسد ف الأمة ككل 
واحد . محوز الارادة العامة وتعبر عنها بوساطة الشعب 
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let الث‎ UGS "اماد ساس‎ iles à E, 
eile الذين يدل‎ y الى التفرقة بين المواطنين النشطين‎ 
. على نشاطهم ) وغير النشطين‎ 

EER sale E 
E O العم‎ bolide. 
e تطبيق مبدأى‎ LA التى يتيحها‎ idl العامة » تلك‎ 
Mes à I Loge de sb ل‎ 
البرجوازية على ذلك بقوها بأنه فى حين ان جميع المواطنين‎ 
متساوون فى الحقون الطبيعية والتى صار على الدولة‎ 
eus يكم‎ Dp ELI الحادطلة عل تلك‎ OÙ à قفالنها‎ 
CO pbs E رن الا الى وتيا‎ 
فيشاركون فى الحكم بوصفهم المساهمون الفعليون فى‎ 
E E E EE 


0ك 


)1( 
Fabre (M. H.): op, cit, p.232.‏ 
راجم Cat‏ الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم القانون 
الدستورى 1937 ص 106 راجع الدكتور اسكندر غطاس 4 مصدر = 
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G‏ انجلترا بدا الطابع البرجوازى واضحا فى 
الاختيارات الديمقراطية » فحتى نتائج ثورة1688 م التى 
تضمنتها وثيقة الحقوق cele‏ فى مجملها هادفة الى حماية 
حقوق ومصالح الطبقة التى بيدها القوة الاقتصادية › 
ذلك انه بعد نجاح الطبقة البرجوازية فى الدخول الى 
البرلمان تزايد نفوذها الى ان كان ها الانتتصار على الملك 
ونجحت فى الحد من سلطاته فيا يمس مصالحها من ذلك 
المادة الرابعة من الوثيقة جاءت مقررة ان ليس للملك 
سلطة رفع dy all aw‏ أو فرضها بدون موافقة COU SI‏ 
وطبيعى ان الضريبة لم تكن تفرض على السواد الاعظم 
لانهم فقراء وليس لديهم ما يمكن ان تمسه الضريبة كي 
ترتب على الوثيقة ان اصبح للطبقة البرجوازية ( دون بقية 
افراد الشعب من العامة ) حق انتخاب ممثليها فى 
= سابق مما جاء فيه : ان تقرير مبدأ سيادة الامة جاء نتيجة لظروف 

تاريخية املت على رجال الثورة الفرنسية اعتناقه وتطبيقه ¢ فقد قصدوا 


LAN AS لظام‎ GLEE كر ين‎ cu glad ça del ne 
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البرلان . وهكذا فالانتخاب الذى قررته الوثيقة لم يحم 
حقا pd‏ المواطنين » بل كان مقصورا فى المقاطعات 
على من lle‏ او .حوز حيازة دائمة ارضا تدر دخلا سنويا 
لا يقل عن اربعين WLS‏ وفى المدن اقتصر حق الانتخاب 
creel gli de‏ الناطين » وكان مقياس نشاطهم الملكية 
ودفع ct Al‏ > وقد أجمل » دوفيرجيه » موقف المذهب 
التحررى الذى امت على اسسه النظرية التقليدية فى 
الديمقراطية بقوله :م . | 


«Les liberaux eux-même se sont longtemps 

_meñhes de l'élection. parce qu elle donnait un 
moyen d’action considerabl: aux masses 
populaires: la bourgeoisie que se servait des 
élections pour oter le pouvoir a l’aristocratie ne 
voulait pas qu'on le lui était a 2Ile-méme de la 
même façon». 


- (1) 
Duverres(M.): 
op. cit. p. 69. 
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الخصائص العامة للديمقراطية البرجوازية 

2 3 والفرنسية‎ LS YI 6 منذ ان شرعت الثورتان‎ 
Se الى‎ Lei LD اطنة‎ acl ol. bl gel 
العملى كنظام سياسى يقوم على اسس المذهب الفردى‎ 
‘bl acl GA LI aie فق‎ del 
ét ا ا‎ eat a) 
oies Nese ates Pie at 
: وقد احمل الفقيه  81118655 » تلك الخصائص بقوله‎ 
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«We may say, generally, that in all these, 
states individual liberty consists in freedom of 
the person, equality before the courts, security 
of private property, freedom 01 opinion and its 
expression, and freedom of conscience»(1) 


اى تقوم على الانرار بالتالى : 
EEN le‏ 
, المساواة امام القضاء . 
- ضان الملكية لخاصة . 
عضر ره الا 
à > —‏ التعبير . 
- حر à‏ الاعتقاد . 
وقد انتشرت الدنقراطية بالمفهوم الفردى الراسمالى 
کت اضبحت» ul‏ الحكم الذى اتبعته الانظمة 
û) Burgess (John, W.):‏ ` 
Political science and comparative constitutional law,‏ 
vol, I «Sovereighty And liberiy» systematic series‏ 


edited by the university faculty of politicai science in 


colombia college . p.178. 
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السياسية فى معظم البلاد الاوروبية SNS els‏ 
وغيرها با لخصائص.التالية : 
1 -الديمقراطية فى النظرية التقليدية مذهب سياسى . 
حيث اهتمت بالحانب السياسى > فهى تقوم على المساوان 
فى الحريات السياسية لا المساواة فى !+4 oh‏ 
الاقتصادية » اى انها تدور حول مسألة اشتراك الافراد فى 
اذارة القغون العامة + LS‏ كان eV‏ فى ib} ae)‏ 
de LUN gay à daa‏ عضا اقات Ayla‏ الدين 
يتولون الحكم . وبذلك فهى لا تعنى بتحقيق المساواة فى 
الحقوق الاقتصادية للجميع Le‏ فيها الطبقات الفقيرة , 
من عمال وفلاحين وعاطلين عن العمل . 

وتبدو خصائص الديمقراطية فى النظرية التقليدية 
( الراسالية البرجوازية ) من المضمون الذى يعتمده 
الفقه الغربى للحريات السياسية ونذكر منه على سبيل 
المثال ما acs‏ الفقيه « اندريه هوريو) : 


«La liberté politique est le droit, pour Jes 
CHOVENS, de participer au gouvernement de 
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l'Etat et même de fournir des gouvernements. 
Les libertés individuelles sont les divers 
facultés que permettent a ces citoyens ou indi- 
vidus de réaliser avec independance et 
efficacité leur destinée personnelle, dans le 
cadre d’une société organisé:»(1)». 
حيث افاد ان ال يات السياسية هی حق كل مواطن‎ 
be على اعتبار ان تلك الحقوق الفردية تشكل‎ 
اع الى تمكن المواطنين او الافراد من تحقيق‎ all 
te. 9 ee à aie. sas 0 
استقلاهم وقدراتهم الشخصية ق اطار مجتمع م‎ 


2 - تقوم الديمقراطية فى النظرية التقليدية على احترام 
حقوق الافراد وحري تهم بمعنى ان النظرية التقليدية ترى 
انه لا وحود للديمقراطية اذا لم يكن SERA‏ او o> al si‏ 


ae 


مراقبة الحكام وحاس تهم على اعما لهم وانه لا يتسنى نحقيق 


Hauriou (André): (1) 
Droit constitutionnel et institutions politiques. Cinquième 
édition. Éditions mantchrestien. Paris 1972 P. 165 
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الديمهقراطية الا فى نظام تكون فيه حقوق الافراد 
وحرياتهم مكفولة بالقانون . 

وتذهب النظرية التقليدية فى الديمقراطية الى ان هذا 
هو ما يميز الديمقراطية القائمة على ale‏ واحترام الحقوق 
sel Oly AM dy SES yey ob dy‏ نات يس ف 
وحريات للافراد الآ انها لا تقيم هذه الحريات وزنا ولا 
ترعى ا حرمة ولا تسمح نوجود معارضة أو رقابة من 
المحكومين للحكام . 
3 - تقوم الديقراطية فى النظرية التقليدية على قاعدة 
E SN El‏ 
وهذه نتيجة طبيعية للقاعدة التى تقوم عليها الديمقراطية 
وهى الاقرار بالمساواة بين جميع المواطنين » حيث مقتضى 
اقرارها بالمساواة فى الحرية لجميع المواطنين ان تعترف 
بمساواتهم فى حرية اخحتيار الحكام ونظام الحكم اى يقتضى 
الاقرار بان لكل مواطن 6 بصرف النظر عن صفاته 
الاخرى »> الحق فى المشاركة فى أمور الدولة بانتخاب 
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wil I‏ او التصويت على القوانين . لكن النظرية 
التقليدية ترى أن تذرغ جميع الافراد للحكم مستحيل 6 
LU LA oly‏ هو Oly af‏ كان جميع المواطنين 
Oy gl‏ فق ol 4d‏ السياسية تلك الا ان Linge le‏ 
ارك سو حيس E ree ena‏ 
بالحكم als‏ عنه . 

4 -الديمقراطية فى النظرية التقليدية تقوم على الاقرار 
للافراد بالحقوق وا-عريات والاشتراك فى ادارة الشئون 
العامة بصفتهم ol al‏ وبصرف النظر عن الطوائف 
dele Vl‏ او الفكرية او الاقتصادية التى ينتمون اليها . 
وان كان ذلك لم Gee‏ الا فى المراحل الاولى عملا o‏ 
حيث بعد ظهور الاحزاب والنقابات gle‏ التمثيل 
ll + gle!‏ نايزم de el‏ اا cle‏ 
والهيئات والنقابات :الاحزات . 
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المحث الرابع 

خصائص الد يقر اطية التقليدية ( البرجوازية ) 
منذ ان وجدت النظرية التقليدية فى الديمقراطية 
طريقها للتطبيق العملى فى اواخر القرن الثامن عشر ابتداء 
بامريكا » وفرنسا . وبريطانيا » اصبحت الديمقراطية 
نظاما سياسيا ( بشكل ما بالطبع ليس فى صورتها 
الكاملة ( يقوم délit goal alt ut be‏ 
ونظريته فى الحقوق SL Aly‏ وفق النظرية الديمقراطية 
التقليدية بمفهومها للسيادة e‏ المسندة الى الامة كقاعدة 
لنظام الحكم ل الممهوم sil‏ يعطى السيادة لللامة 
قانونا كشخص = > ss‏ للحكام A‏ اشخاصهم مع 

استطاعته فى ظل مبدآً حرية المنافسة . 
ثم انتشرت الديمقراطية بذلك المفهوم الى العديد من 
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الات Lo‏ بعك(1) 
ويمكن إيجاز ailes.‏ الديمقراطية فى التطبيق 
التفليدى لما ىق الي : 
)1( - راجع فى هذا الخدسوص : Burgess( J. W.):‏ 
op, cit, pp. 178 ff.‏ 
Burdeau (Georges):‏ 


Traite de Science Politique. tome I- VI op, cit,. 


La Democratie. op. cit. 

Droit constitutionnel et Institutions Politi jues op. cit. | 
Fabre (M. H.): 

op. cit. pp. 201 ff. 


Hauriou (André): 
Droit constitutionnel et institutions politijues op. cit. Paris 1972. 


Hauriou (André) 

PrecieElementaire de droit constitutionn :! Quatrième édition. 
Librairie du recueil sirey paris 1938. 

Smith (S,A.): 

Constitutional and administrative law Great Britian 1973. 

Wigny (Pierre): 

Droit constitutionnel. Principes et droit ?assitif. tome premier. 
Bruxelles. Etablissement émile. bruylant societe anonyme 
d'éditions juridiques et scientifiques 1952 PP.268 FF. 

D’Estaing (V. Giscard): 

Democratie Francais PP,44-95 FF. 

Duverger (Maurice): 

La Monanrche Républicaine.OP. cit, p.35. 
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- إن الديمقراطية فى التطبيق التى وجد لما فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر وبصفة رئيسية حتى GOV‏ 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية » تهتم بالجانب 
السياسى فتقرر للافراد حقوق وحريات وتضمن أمنها 
ومساواة الأفراد بها أمام القانون كل حسب استطاعته . 
ولذا أطلق عليها اسم الديمقراطية السياسية لقيامها على 
الاقرار بالممساواة السياسية ( القانونية ) فى الحقوق 


Institutions politiques et Droit constitutionnel: = 
«Les Grands Systémes Politiques». et «Le System politique 
Francais». 

Milibend (Ralph): 

L’Etat dans la societé capitalists. Paris 1973 PP. 88FF : 

Prelat (marcel): Institutions Politiques et droit constitutionnel. 


راجع ايضا فى الفقه العربى : الدكتور وحيد رافت والدکتور وايټ 
ابراهيم فى القانون الدستورى لسنة1938 ص110 - والدكتور Le‏ 
خليل والدكتور سلهان الطماوى فى القانون الدستورى50 /1951 دار . 
الفكر العربى ص 102 > ايضا الدكتور عبد الحميد متولى « الوسيطاق 
القانون الدستورى756 منشأة المعارف ص2 . والدكتور كمال الغالى 
« مبادى القانون الدستورى » والنظم السياسية » 75 / 1976 م ص 
6 والدكتور محمود حلمى « المبادى الدستورية العامة » دار الفكر 
العربى 1964 م ص304 . 
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والحر يات المدنية والسياسية» فى النصوص القانونية مع 
eue cpl LS‏ وعدم ضانها الحقوق الاقتصادية 
UN gaat Le ft of 2a‏ الا op let‏ 
LL gel‏ التاليدية Ob‏ المساواة السياسية Se‏ ان 
debit a‏ 
ال ريات السياسبة والأمن فى الداخل ودفع الخطر 
الخارجى دون CL‏ بحرية الأفراد فى dul‏ حقوقهم 
Jr SNL ul: el‏ الدولة لتنظيم مارسة 
الحريات الاقتصادية أو تدخلها لضمان المساواة فى فرص 
كنا وشتهنا المادرةه... 

gaie HIS SAN Gel Gab ze Uy‏ ن 
اقتصادى سلبى » فهى وان عنيت بتنظيم ممارسة الحريات 
السياسية .إلا ءا اححمت عن تنظيم ijk‏ الحريات 
الإقتصادية .35 الواقع ob‏ التزام الدولة بعدم التدخحل 
فى النشاط الاقتص ادى » وتركها حرية المبادرة للفرد فى 


)1( انظر للمؤلف يتوسء فى هذا الموضوع « وسائل اسناد السلطة ف الأنظمة 
الديمقراطية » ص 129 وما بعدها . 
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الوقت الذى تتفاوت فيه قدرة الأفراد doll‏ مع قيامها 
بحماية الأوضاع تلك » فإن ذلك يؤدى بنظام الحكم أن 
کو (Sue‏ دای يد dl Lai‏ حور spa‏ 
الاقتصادية . 

ويمكن رد اختيار الأنظمة التقليدية لذاك المضمون 
للديمقراطية الى الظروف التى أحاطت بنشأتها كنظام 
للحكم على أيدى أبناء الطبقة البرجوازية التى اضطرت 
فى صراعها على السلطة الى التحالف مع الطبقة الدنيا 
لتقوى موقفها ضد خصومها e‏ فنادت بالحرية والمساواة 
وبقية المبادىء الديمقراطية لصالح الجميع Le‏ فيها الطبقة 
الدنيا ( طبقة العامة ) . لكنها عندما تحقق لماالفوز 
ele dal‏ تلك kb acl encod‏ ق اتن 
بكيفية مكنتها من المحافظة على فوزها بالسلطة لصالحها 
كطبقة دون بقية أفراد طبقة العامة . لذلك رأت أن من 
مصلحتها ألا تعترف للدولة بحق التدخل فى النشاط 
الإقتصادى OF‏ ذلك من شأنه أن يعدل فى الشروط المادية 
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ليا رسة الحريات » ولذا نادت بوجوب أن يبقى الاقتصاد 
متروكاً لحرية مبادرة النشاط الفردى » مبررة ذلك OÙ‏ 
المصالح الفردية تاسجم تلقائياً » وأنه لذلك لا بخشى من 
تصارعها وأنه من مجموع تلك المصالح يتكون الصالح 
العام للمجموع . | 


- الديرمقراطية اانقليدية هى ديمقراطية غير مباشرة تقوم 
على نظام التمثيل لنيابى للمجالس النيابية التى تختارها 


فمنذ البدء اعلنت الثورة الفرنسية تطبيق الديمقراطية 
الغترسائرة LEM Gy Bee‏ يبدا سيادة CALM‏ 
فذكرت (Gall‏ من اعلان Gy atl‏ والمواطصن 
لسنة1789 م ان جنيع السلطات مصدرها الامة » وقد 
نورت دل اناو E‏ الشادة لف ملكا للا اد كل 
على -حدة او هيئة «عينة وانما هى LU‏ باعتبارها شخصا 
معنويا مجردا مستة < عن الافراد الذين يكوننونها ورأت 
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ان إجماع الأمة على أمر من الأمور المتعلقة بالحكم AS‏ 
DR‏ من الستحيل فى st OÙ I > joel el‏ 
تمارسها الأغلبية مع الاعتراف للأقلية ( المعارضة ) بالحق 
فى المساهمة فى تكوين الارادة العامة . 

وهكذا ففى حين تعنى الديمقراطية ان يحكم ail‏ 
نفسه بنفسه مباشرة ولنفسه » فان الانظمة التقليدية رأت 
فى تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم » ان اجماع الشعب 
فى الدولة الحديثة التى يعد سكانها بالملايين ( واجتاعهم 
فى مكان واحد ) على امر من الامور فى الغالب يستحيل 
تحقيقه . وان LA‏ يكون بالاخذ بالديمقراطية النيابية 
استنادا الى نظرية سيادة الامة 6 تلك السيادة التسى 
ANT Leu sl‏ القطة الى Je lat Ja‏ تشناطها , 
ومن ثم فالديمقراطية التقليدية هى ديمقراطية الاغلبية 
العددية للمشاركين فى ممارسة حقوقهم السياسية » بمعنى 
أن of bu‏ البالفية' لل SU‏ ,45 والاهلية الد 
ويتمتعون بحقوقهم السياسية » الحق فى المشاركة فى 
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حکم البلاد باختي ر At‏ الحاكمة مع الاعتراف للاقلية 
بحق المعارضة السياسية M.‏ 

والفاعادة jus dell‏ طهر ede GALI acl‏ 
الرأسمالى الغربى LA‏ ويقول الفقيه » اندريه هوريو) 
معبرا عن تلك ا حقيقة : 


«Nous savons l’importance de cet équilibre 
(l'équilibre majorité-oppositior) et que les 
societés classiques de l’occiden . L’alternance 
ou pouvoir de la majorité et de l'opposition con- 


)1( والحقيقة ان تلك الانظمة لم تطبق هذا المبدء على اطلاقه فهى لم تقر حق 

الجميع فى المشاركة فى الحكم كمبدء عام » حيث اشترطت فيمن له الحق 
فى ممارسة Gall‏ لسياسية تتوافر لديه شروط استثنائية كالثروة أو العلم 
LS‏ كانت النساء © رومات من تلك الحقوق وما زال الحرمان موجود حتى 
الآن وإن كان يست: - الى أسباب أخرى كاللون أو الأصل أو سبق العبودية 
لأحد أجداده » ك هو حادث عملا فى أمريكا الشمالية . للمزيد راجع 
« وسائل اسناد ااسلطة فى الأنظمة الديمقراطية ‏ دراسة مقارنة ( 
للمؤلف . 


Hauriou (André ): (1) 


op, cit, pp. 623-624. 
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stitue une sorte de grand respiration politique, 
en même temps que les critiques de opposition 
sont affirmés aider à trouver des solutions 
‘mieux adoptées aux problemes poses» 


وما تقدم من ص on‏ للديمقراطية فى التطبيق 
التقليدى LA‏ كان طبيعيا حيث كان نتاج تبنى الطبقة 
البرجوازية فى الانظمة الغربية » وفى مقدمتها فرنسا 
وامريكا وبريطانيا > للديمقراطية اا عل kes‏ 
سيادة الامة بالمضمود الذى اوضحناه سابقا لانه يدعم 
موقفها فى صراعها على السلطة والاحتفاظ بها وقد تبدى 
ذلك واضحا فى تبنى تلك الانظمة للقول بان الديمقراطية 
لا تعنى حكومة كل الشعب وائما تعنى حكم الافضل . 

- وتقوم الديمقراطية التقليدية استنادا الى الاعتقاد OÙ‏ 
الانسان حر بطبيعته » وان المؤسسات السياسية 
de Vo‏ بعامة هى الفاسدة » ويكفى ال نحرره من 
تدخل المؤسسات القائمة وان نعطيه اقصى حد من الحرية 
وان نمنحه اكبر قدر من الثقة حتى نحصل عل نظام 
اجتاعى كامل . 
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ولذلك تنظر الديمقراطيات التقليدية الى الفرد باعتباره 
أساس النظام ٠‏ وتقرر له الحقوق والحريات بصفته 
الفردية > des‏ هذا الأساس تنظر الى الدولة على أن 
وظيفتها تتمثل فى الحراسة وإقامة العدالة بالفصل فى 


امنا ع دين اد راف 
واهم تلك الحقوق التى تقررها للافراد (De®‏ 
peer Eel Gb El‏ > كحرية الاقامة والتنقل o‏ 
وان وال ut‏ 
- الحريات المعنوية » كحرية الرأى » وحرية الاعتقاد 
والعقيدة ler Wy e‏ وتكوين الجمعيات > والتعليم 
والصحافة . 
- الحريات الاقتاسادية . مثل حرية الملكية الخاصة » 
وحرية التجارة والهمناعة والعمل . 
ol _‏ السياسية » وهى تلك الطائفة من الحقوق 


سسس 


EE وين‎ 
Burgess (Jokn W.): a لعنى‎ j 


op, cit, p. 178. 
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التى تعطى للفرد الحق فى المشاركة فى الحكم ‏ واهمها 


وتلك الحقوق كانت مقررة للافراد بصفتهم تلك › 
لكن ذلك المضمون تطور فى وقت لاحق مع تطور 
المجتمعات الغربية الاجتاعى والاقتصادى e‏ واصبحت 
تلك الانظمة تقوم على الاعتقاد على ضرورة وجود 
الاحزاب ¢ GY 6 our‏ بوساطتها مكن تكوين SL‏ 
عام ( وتنظيم اختيار الحكام بالارادة العامة( 


: للمزيد راجع‎ )1( 
Leciercq (claude): 


Institutions Politiques et droit constitutionnel. Deuxième édition. 
Librairie technique , librairie de casstion. Paris 1977. 


«En démocratie liberale, les partis politiques ont pour 
caractéristique essentielle de representer un courant d’opinion» 


p. 101. 

: Lost اجم‎ 
Wigny (Pierre): PE 
Op, cit, p.450. 
Hauriou (André): 
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وقد تعاظم دور الاحزاب السياسية فى الانظمة 
التقليدية فى تطبرق الديمقراطية ( الراسمالية الغربية ) 
لدرجة انها اص حت تعتبر الاحزاب الاداة الرئيسية 
والفعلية للوص.ول الى السلطة او المشاركة فى الياة 
السياسية العامة » ولا قيمة للحقوق والحريات السياسية 
التى تمارس خار ج اطار الاحزاب 0 


- واخيرا تتميز الديمقراطية فى التطبيق التقليدى بقيامها 


op, cit, p.234. 
Apter (D.E.): 
The politics of Modernisation. the Uriversity of 


Chicago, press. p. 206 


Duverger (Mourice): 


«Les Grands Systéms:»; (Les partis polit ques constituent une 
institution essentielle des regimes liberaux p.85. 


)1( 3 هذا المعنى ae‏ 


ava 


_Borelle (François): 
Les partis politiques, dans la France d’augourd'hui edition 


„ de seuil. paris 1975. P. 02: 
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على المساواة القانونية فى الحقوق والحريات بين CA BY‏ 
EE ETE ea‏ 
القوانين للأفراد بطائفة من الحقوق والحريات دون تمييز 
gall paki gl ee ican‏ »رتسو al ge‏ 
القضاء . وفى تولى الوظائف العامة » وفى تحمل الأعباء 
العامة . لكنها لا تقوم بضمان تحقيق تلك المساواة فى 
الواقع > أى لا تعنى بالمساواة فى الظروف المادية . وقد 
جسد تلك الحقيقة التى تسود الأنظمة التقليدية العلامة 
Hauriou André»‏ « بقوله : 
L'égalité est bien affirmée, mais il s’agit‏ « 
d’une égalité de droits, non d’une égalité dans‏ 
les conditions» 0).‏ 
وتعتبر تلك المساواة السياسية فى الحقوق والحريات فى 
الديمقراطية التقليدية الضمر القانونى للتنطيم السياسى 
es‏ تلتزم الدولة باحترامه » وبصورة ie‏ تقوم 


Hauriou (André): OP. cit. P. 303. 
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الديمقراطية التقلبدية على الثقة بالفرد والايمان بفضل 
حرية الرأى » م ترك حرية النشاط الاقتصادى للمبادرة 
الفردية وعدم الاخلال بالمنافسة الحرة بوضع القيود 
والنظم 2 LUN à‏ الخاص الاقتصادى الا فى اضيق 
نطاق > مع احترام الملكية الخاصة as al‏ 

استنادا الى Le‏ تقدم من خصائص للديمقراطية فى 
be bre sy Gai‏ بول ان 
السيادة و صالح الطبقة البرجوازية وهو ما سندرسه فى 
ال gt‏ 


(1) للمزيد راجع : 


Hauriou (André): Op. cit. p. 38; 
: للديمقراطية بثلاث مبادىء دستورية هى‎ o LE فقد جاء فيه‎ 
- On en peut cependant distinguer trois priicipaux qui eclar- 
rent tout le mouvement constitutionnel »ccidental: 
- La confiance dans L’individue; 


- La croyance en la vertu du dialogue, 
- Le gout de l’organisation rationnelle». 
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المطلب الاول 
نظرية الديمقراطية التقليدية 


تبين لنا من العرض المتقدم ان الديمقراطية فى التطبيق 
التقليدى انبا تقوم على الإيمان بوجود قانون طبيعى . 
بموجب ذلك القانون يتمتع الفرد بحقوق طبيعية € يتعين 
على السلطة العليا فى التنظيم السياسى » أى الدولة ‏ 
ule‏ وضهان أمنها . من هذا المنطلق ذهبت الديمقراطية 
és‏ القول :نان Al mt LAON‏ 
هذه الحقوق . وفى مقدمتها الحق فى الحرية او ان يكون 
حرا استنادا الى حريته الطبيعية ومساواة الافراد فى تلك 
الخرية . الا ان فضمون تلك الحرية فى تلك الانظمة 
كان مضمونا سلبيا » يبدو ذلك واضحا من نص المادة 
الرابعة من Ode!‏ الحقوق والمواطن الفرنسى حيث جاء 
فيه : 

Lens «‏ ال حرية فى قدرة اتيان كل ما لا يضر بالغير › 
من ثم فان da le‏ كل فرد لحقوقه الطبيعية WILY‏ سوى 
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القيود التى تكض SLI‏ اعضاء الجماعة التمتسع oiy‏ 
الحقوق ذاتها » . 

Les e OMel الاد اول هق‎ eus, bis 
عبارات تدلل بوضوح عن ان فلسفة القانون الطبيعى هى‎ 
منبعها الفكرى » فما جاء به نص تلك المادة : « يولد‎ 
الافراد ويظلون احرارا ومتساوين فى الحقوق » واردفت‎ 
سياسية هو صون‎ dele المادة الثانية قو بان « هدف كل‎ 
PESE حقوق الانسان الطبيعية » وغير القابلة للتقادم‎ 
. » والملكية رمقاومة الاضطهاد‎ 4, 3 

وهكذا Las‏ النظرية التقليدية فى الديمقراطية فى 
النظرة إلى Je Lgl‏ اعفارها Gad Je Lujle‏ 
Ob Aly‏ ولضى ن امنها الداخلى والخارجى فتقر للافراد 
Oh Ab‏ والحقوق . وترى ان كفالتها تتم عن طريق 
الاعتراف سم الحريات السياسية وقد عبر اعلان 
الاستقلال الامربكى الصادر عام 1776 عن هذا الفهم 
بنصه على ان « من الحقائق الثابتة » ان كل الرجال خلقوا 
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متساوين › يحوزون Le‏ ميلادهم حقوقا يمتنع سلبهم 
LL‏ » مثل الحق فى الحياة » والحق فى ان يكونوا احرارا 
وحقهم فى التطلع الى السعادة > ولم تقم الحكومات ‏ 
التى لا تستمد سلطتها من غير ارادة المحكومين ‏ الا 
لضان ممارسة هذه الحقوق » . 

ويبدو المفهوم الذى تبنته الانظمة التقليدية للحرية 
والمساواة الطبيعيتن انه cle‏ وليد الظروف الاجتاعية 
ولصالح القوى المسيطرة حيث استخدم ذلك المفهوم اولا 
كوسيلة لمقاومة سلطات الاشراف ورجال الكنيسة 
وامتيازاتهم التى كانت تمس مصالح الطبقة البرجوازية » 
ولتبرير مناداتهة بالمساواة بين الجميع استندت الى قواعد 
القانون الطبيعى هدم اسس امتيازات الاشراف ورجال 
الدين وبقية الفثات ممن يحتكرون السلطة السياسية » ثم 
استخدمت ذلك المضمون كدرع واق من تدخل السلطة 
فى المجال الاقتصادى لتحقيق المساواة » فنادت بقصر دور 
الدولة على حراسة الافراد دون ان يكون ها دور ايجابى فى 
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محال النشاط الاق:صادى لتحقيق المساواة الاقتصادية الى 
جاتب وا 

all J ila ae Je obese VI (de قن‎ Ji 
العليا « الدولة) وصبغ نظرية السيادة وتطبيقهاق‎ 
. الانظمة التقليديا التى رفعت شعار الديمقراطية‎ 

المطلب الثانى 
ظر ية السيادة التقليدية 

كان للاعتبارادت التى واكبت تطبيق الديمقراطية كنظام 
سیاسی للحكم > واهمها بدء ذلك التطبيق وتطوره Je‏ 
E ETC TRT‏ 
مذهب الانظمة التقليدية فى تطبيق الديمقراطية السيامى 
والاقتصادى Cem)‏ عكس مقولته من « ان الفرد خر 
بطبيعته وان le ll‏ السياسية هى الفاسدة » وانه 
لذلك يجب تحرير الفرد من سلطان المؤسسات وعدم 
ا ABLE‏ الا القدر pal (cea pall‏ اا 
السياسية والاقتصادية فنظرت الى الدولة كحارسة ينحصر 
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نشاطها فى اقامة العدالة بتطبيق القانون » وكفالة الامن 
فى الداخل والخارج . ويبدوتآثير ذلك الايمان باساس 
وظيفة الدولة » فى نظرية السيادة التى Lens‏ الديمقراطية 
التقليدية حيث اتخذت طابعا برجوازيا » استأثر 
البرجوازيون فيه Le‏ رسة مظاهر السيادة الرئيسية فى 
الدولة . ولتسويغ ذلك الوضع مع الحرية والمساواة 
للجميع التى تستند اليها نادت بمفهوم نظرى للشعب 
السياسى ميزت بموجبه بين الشعب صاحب السيادة وبين 
الشعب الذى جارس السيادة : Condé‏ مفكروها الى 
القول بان الشعب صاحب السيادة هو كتلة واحدة غسير 
(Je Brawl ALL‏ اسامن الطبقات Lape ol‏ من الاسس 
الت تقسم الشعب الى فقات ذات مصالح ختلفة او 
let de Lans‏ « لان تلك الاختلافات Lo je‏ اما 
الشعب فهو الباق وهو الحائز لارادة المجموع وان صاحب 
تلك الارادة ذات السيادة هو الكائن المعنوى (AY «١‏ 
لكن الحائز لتلك السيادة هم الافراد النشطون من 
الأمة gly.‏ ذلك قالح انه وان كانيع الافتراد 
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يتساوون فى الحقوق والحريات الطبيعية والمدنية OÙ‏ مهمة 
Jo 0 98 UG bad Gp idl Je til‏ 
الحقوق السياسية من قبل المواطنين النشطين الذين هم 
المشاركة فى الح والمشاركة فى التعبير عن ارادة الأمة 
بوصفهم « المساه من الحقيقيين فى الجتمع المنظم c‏ 
والتى تدل ملكيته م عل جدية مساهمتهم تلك ولذا ترى 
الديقراطية التقلي.ية انهم هذا السبب هم اصحاب 
المصلحة الحقيقية نى المشاركة فى الحياة العامة للمجتمع . 

من هنا كانت ظرية سيادة الامة بالمفهوم الذى اعطته 
اياه الانظمة التقلدية والذى تبلور فى النظر الى الامة 
ككائن معنوى رد » هى خير اداة لتجسيد مصالح 
القوئ المسيطرة o‏ 

اتفاقا مع الحقيةة السابقة نجد اول دستور صدر عقب 
الثورة الفرنسية الكبرى ( دستور1791) تبنى نظرية 
سيادة الامة » فقد نصت مادته So Vl‏ من القسم UN‏ 
على أن « السيادة راحدة وغير قابلة للقسمة . . . « وهى 
ملك للامة » LS‏ اكد اعلان الحقوق والمواطن الفرنسى 
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الصادر عن الثورة الكبرى » مبدأ سيادة الامة . 
وعليه جاء تبنى الانظمة التقليدية » منذ شروعها فى 
تطبيق الديمقراطية » لنظرية سيادة الامة › نتيجة 
للظروف الثاريخية التى صاحبت تظبيق التيمقراطية فى 
ظل سيطرة الطبقة البرجوازية على القوى الاقتصادية › 
ويقول الفقيه الفرنسى « دوفيرجيه » مؤكدا تلك 
الحقيقة : Oly‏ الجمعية ( الوطنية التاسيسية الفرنسية ) 
قد اخترعت نظرية التمثيل النيابى القائمة على اعتبار 
السيادة لا تخص المواطنين كل على حدة ؛ ولكنها تخصهم 
lend‏ عة باعتبارهم حقيقة متميزة عن الاشخاص فى 
O Te igi Ls‏ 
البرجوازية الليبرالية وكات هدفها التركيز على النيابة فى 
مواجهة الارستقراطية من جهة » وضد الشعب من جهة 
أخرى فاستبعدت بها المساهمة الشعبية فى DSH‏ . 


)1( للمزيد راجع : 


Duverger (Mourice): op. cit. tome I. p. 72. 


133 


LI E dy Bu SU a Gb! كان‎ A Sas 
الملك والدولة ذات السيادة من جهة‎ a Jedi! . مردوج‎ 
بين السيادة‎ Je وق المقابل عل الحانب الشعبى‎ 

ومين الشعب لاحتراء الارادة الشعبية ما Gat‏ حيازة 


وهكذا بمقتضى ذلك المضمون dy BS‏ السيادة تم 
للبرجوازية ابعاد النعب الحقيقى عن المسرح السياسى 
فبرغم ان الشعب هو صاحب السيادة » الا انه Lady‏ 
ذلك ail‏ ا a Gy‏ 
المجرد ) التى تميز بدن الحكام والمحكومين باعتبار ان الامة 
des‏ الاق Ne ws th‏ الا 
والمستقبلة » وبالتال, ليس لفرد إن يدعى انه صاحب حق 
فى جزء من السيادة واستنادا الى ذلك المفهوم اخضعت 
حيازة السيادة Le GUS pee rl Lex les‏ افواد 
tädal‏ البرسوا ةوق se TE‏ تجا code Ol‏ 
تلك الانظمة بنظ م الاقتراع المقيد بشروط تستند الى 


134 


الثروة او الطبقة او الجنس او الثقافة الامر الذى كان من 
شأنه ان حصر دائرة المشاركين فى ممارسة السيادة Sls‏ 
فى طبقة معينة . وهذا كان سر تبنى الطبقة البرجوازية 
النظام النيابى وقد قنن ذلك الاتجاه فى الاخذ بالاسلوب 
النيابى للديمقراطية اول دستور صدر بعد قيام الشورة 
FSP N E hell‏ 
lk Ge VI dt à 5 a‏ عتلظ انها bgt Es‏ 


النيابى فى البلاد الاوروبية الغربية وامريكا الشمالية 
وغيرها . ذلك الاسلوب النيابى الذى سبب ازمة JAN‏ 
التقليدى لتطبيق الديمقراطية . 
الأسالبب السياسية Ro Ab jie)‏ 
نظرا للطبيعة البرجوازية لحائزى السلطة العليا فى 
التنظيم السياسى وفقا للنظرية التقليدية فى الديمقراطية » 
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zs‏ اغات acl‏ اا ذلك Sack‏ مقر سات 
يتمثل فإقرارها بااسيادة للمجموع وليست للحاكم الذى 
يمارس اختصاصانها LS‏ تقر ر للافراد بالحقوق والحريات 
السياسية مع aU bey a‏ نات القانونية لتلك الحقوق 
والحريات » ومن ثم فان ممارسة الافراد للديمقراطية فى 
جانبها القانونى ( السيادة ) يتجسد فى مشاركة المواطنين 
فى الحكم وفى اخنيار DE‏ . 

ونظرا لان الديمقراطية التقليدية Let‏ بالاسلوب 
النيابى بصفة رئيدسية وحكم الاغلبية » فهى تقوم على 
ah ass‏ الي الجر الف 
قابل للانقسام وال .ى نظرا لاستحالة اجماع الامة على pl‏ 
من امور الحكم في الاغلب الاعم من الحالات » لذلك 
فان سيادة الامة ‏ رسها الاغلبية مع الاقرار بحق الاقلية 


ف المعارضة© . 
(1) للمزيد راجع : 

Hauriou (André): op. cit. p. 623-4. 
Hauriou (André): op. cit. p. 165. راجع‎ - Q) 
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ف ot Se‏ الد اط تع :فى الأضل إن 
يحكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه مباشرة » بان يتم تسيير 
الامور العامة بوساطة الشعب مباشرة » فان الديمقراطية 
فى التطبيق التقليدى استنادا الى اعتناقها مقولة استحالة 
le‏ الشعب ف الدولة الحديثة الكبيرة العدد والمعقدة 
المشاكل » قدمت حلا لتطبيق الديمقراطية تمثل فى الاخذ 
بالاسلوب الغير مباشر فى ممارسة الاساليب السياسية 
للديقراطية » اى بالطريقة النيابية » وذلك بان تقوم 
الجما هبر Ske CEL‏ ( او مجالس او برلانات ) تقوم 
Le‏ رسة مظاهر السيادة لصالح الجموع » اى أن دور 
المواطنين يقتصر على ممارسة الاساليب الاسياسية الغير 
مباشرة » مثل Ge‏ الانتخاب > وحق الترشح › 
والترشيح للمجالس النيابية . اضف الى ذلك الطابع 
البرجوازى لحق الترشح » يتضح ذلك من الشروط 
اللازم توافرها فيمن يحق له ان يرشح نفسه للمجالس 
النيابية » حيث حصرت الانظمة التقليدية ممارسة ذلك 
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الحق فى المواطنين النشطين الذين يدل على نشاطهم مقدار 
este‏ من لور 

كذلك يتبدى الدلابع البرجوازى للسلطة ذات السيادة 
العليا فى النظرية التقليدية للديمقراطية فى التحوير الذى 
dE‏ مهلام عاص pelle‏ 
السياسية الذى نادد به فى القرن الثامن عشر الطبقة 
البرجوازية تبريرا لمطالبتها بان تتساوى مع الاشراف 
ورجال الدين فى الامتيازات وفى مقدمة تلك الامتيازات 
ممارسة السلطة > Led‏ حين تحقق لما الانتصار عل 
محتكرى السلطة وحان وقت تطبيق تلك المبادىء 
الديمقراطية » رأت ان تطبيقها على اطلاقها سينقل 
السلطة الى الجماهير وبالتالى لن يمكنها ذلك من حيازة 
السلطة لذا نادت بحل لذلك المشكل تمثل فى LEN!‏ 
phe‏ ا ای ont Ge ces‏ حك en‏ 
مباشرة الى مقولة ان الشعب يحكم نفسه بوساطة نواب 
يقوم بانتخاہم ويساد اليهم مهمة صنع القوانين التى 
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oD at elo o db Ase, 
للمارسة الديمقراطية فى النظرية التقليدية يتمشل فى‎ 
. الانتخاب‎ 

لكن انتشار الوعى الديمقراطى والثقافة العامة لدى 
العديد من الشعوب وازدياد ادراكهم لحقوقهم وحرياتهم 
جعل افرادها لا يكتفون بالدور المحدود الذى يمارسونه فى 
النظام النيابى والمتمثل فى ممارسة الانتخاب فى اوقات 
متباعدة » الامر الذى جعله اسلوبا فاشلا فى تحقيق 
الف اة م ولك Li LA oe tS [ool‏ 
التقليدية على الاسلوب النيابى البحت عناصر جديدة 
السك من eS‏ ع Lee‏ ال : 
والاقتراح الشعبى » والحق فى الاقتراع على حل البرلان 
او عزل رئيس الحمهورية المنتخب . 
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ارس ا 
SU EN‏ 


سنقوم فى مبحث اول بدراسة تعريف النظرية 
والمصادر التى استقت منها بداياتها » ثم عرض ray‏ 
خصائصها التى ها علاقة مباشرة بنظرية التنظيم السياسى 
تناك Nés ut‏ الاس العامة لاط 
وبخاصة اساسها السياسى والاقتصادى » وق مبحث 
ثالث نعرض لنظرية السلطة السياسية بها من حيث 
جانبيها الشرعى ( الديمقراطية ) القانونى ( السيادة ) . 
انرس ف المت الزن NI‏ ا D QU‏ 
السياسية للديمقراطية فى النظرية الماركسية . 
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المببحث الاو ل 


نظرا للتطور اعظيم gal‏ عم المجتمعات » والذى 
كان اهم عواملء الشورة الصناعية » والنتائج التى 
صاحبت ذلك الاطور e‏ ان بزغت ايديولوجيات عديدة 
À ELA‏ نتائجها السيئة » وكانت الماركسية اكثر تلك 
Obey bu‏ تابه LL NU‏ اق gel de lé‏ 
علمية فقد استددت الى المعطيات LAU‏ عن التقدم 
الانتاجى وعلاقات الانتاج فى المجتمعات الغسر بية 
EU‏ نص إن قد بح eloped UA‏ 
الوفاء Let‏ زات الى N‏ فى 24 4 امار 
والسعادة للفرد والمجموع » وطرحت النظرية الماركسية 
اسسا جديدة سواسية واقتصادية واجتاعية ترتكز de‏ 
النظرة |A‏ عية bel‏ السيامى لا النظرة الفردية LS‏ فى 
النظرية bide!‏ . 

ANRT‏ عر هذه EEE‏ الناقدة للانجاه 
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الراسم|لى فى النظرية التقليدية تغيير كبير فى نظرية السلطة 
واهدافها ووسائل Less le‏ 6 وکانت البداية لتلك 
الاتجاهات فى القرن التاسع عشر . وقد شكلت الافكار 
AS LAN‏ ابرز تياراته والتى انبثقت من استقرائها لنتائج 
واسباب تلك النتائج السيئة خاصة ما اصاب الاعداد 
الهائلة من العمال الذين تجمعوا ف امشات الضتاعية 
والتجارية وعيشهم فى ظروف بالغة فى القسوة » تلك 
الظطظروف السيئة هى التى دفعت المفكرين الى رفع 
اصواتهم با مناداة بتخفيف ورفع الظلم الواقع على اغلبية 
Cet‏ الى Sled ope DS‏ 
القديمة » الاشتراكية كفكرة » ترمى الى Gus‏ العدل 
والمساواة » فان الاشتراكية بمفهومها الحديث 6 السياسى 
والاقتصادى قد ظهرت ف القارة O al oo ds 9 VI‏ 
التاسع عشر مع الثورة الصناعية الآولى . 

وقد اقترنت الاشتراكية الحديثة بالاوضاع الاقتصادية 2 
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القرن التاسع عشر . حيث قامت اصلا على تحليلها على 
ضوء نتائجها التى بدت بالغة القسوة للاغلبية التى تكونها 
الطبقة العمالية . 

تدور الافكار الاشتر اكية الحديثة حول ee‏ 
الاقتصادية aah:‏ تثور فى مرحلة 4 من 
لخطة شاملة هدفها phil‏ حاجات الافراد . 


هذا الانجاه الفكرى طبيعة iake‏ واهداف ووسائل 
dake‏ عنها فى النظربة التقليدية . 


وكان اهم الاتجاهات الاشتراكية التى coals‏ 
abl acl‏ فق التطيق La us fe Gal‏ 
الاستمرار واقامة تدظيم سياسى يطبق افكارها » ثم 
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الانتشار هو النظرية الماركسية ( الشيوعية ) التى كانت 
ee ei IGN‏ لا + 
Galet GLB euil ol ce E à, Bali cl‏ 
lool‏ تكن Lil LAS bi, ac Lal‏ 
تكتفى بالمظهر دون الجوهر . وقدمت النظرية الماركسية 
كحل بديل للحل التقليدى لتطبيق الديمقراطية تمثل فى 
اقامة ( ديمقراطية ) دكتاتورية البروليتاريا تمهيدا لاقامة 
الديمقراطية الشيوعية ( الشعبية ) التى تكفل للافراد 
de dite bia)‏ الجا قد ف روي الول 
مباشرة او عن طريق ممارسة حرياتها السياسية فى اطار 
المساواة الفعلية التى يحققها نزع الملكية الخاصة وتحويلها 
الى ملكية عامة > مع العدالة فى التوزيع ومراعاة مقدار 
حاجة كل فرد وعمله . 


E AT EE En‏ الف 
الشيوعية الروسية فى اكتوبر1917 م التى قامت بتطبيق 
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الايديولوجية الأركسية » ومنها انتشرت الى مناطق 
عديدة . وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات فى 
تفاصيل تطبيق اانظرية الماركسية فى تلك البلدان فان 
الظاهرة الرئيسية هى ان تلك الديمقراطيات تقوم de‏ 
اسن النظوية اما pass‏ 

Le‏ تقدم نست طيع ان Las‏ الى تعريف النظرية 
الماركسية وبيان مدسادرها وخصائصها العامة فما يل . 


| المطلب Jo Vi‏ 
تعريف النظرية الماركسية 


المتتبع للاسس العامة للديمقراطية فى التطبيق 
الراسالى الغربى » ثم فى التطبيق الماركسبى 6 يجدها فى 
معظمها واحدة » تقوم على ذات الاسس . فا حرية 
والمساواة هما ole‏ التنظيم السياسى فى التطبيقين » لكن 
كل من النظريتين تعطى هما مضامين وتتخذ لما اساليب 
ختلفة . فمثلا المماواة فى النظرية الراسم|لية التقليدية لا 
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ps‏ ص المساواة فى المعاملة > او فى توزيع الشروة بين 
الصارخ فى الملكية » بوجود اقلية تملك الكثير واغلبية لا 
à sc (aarti Cee Salt‏ 
امار کسه »> ففى حين ان المساواة فى الاولى ذات مضمون 
سياسى فقط ( مساواة امام القانون ) بيا فى الثانية ذات 
|e area Ste‏ ا 
وذلك عائد الى اختلاف الاسس الفكرية التى استندت 
ا E‏ ) 
النظرية التقليدية على حضارة المذهب الفردى 
الراسم|لى » الذى ينظر الى الفرد باعتباره حجر الاساس 
É‏ التنظيم السياسى 6 وان السلطة وجدت من | at‏ 6 
رمن ثم عليها الا تتدخل لتقييد نشاطه وخاصة النشاط 
الاقتصادى وعليها توفير الامن الداخلى والخارجى اللازم 
لتمتع الأفراد بحقوفهم وحرياتهم . بيغا الديمقراطية 
الشعبية تقوم على اسس النظرية الماركسية التى تعلى 
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NE CD انان امه دوخ‎ e 
ك تنظر الى‎ a, Hi. de الما‎ ye Ste ald 
الفرد من خلال الجماعة ككل وترى ان كل سيىء متعلق‎ 
اى لا‎ Le LH الصورة‎ ole al النظ و‎ ty اغ‎ 
فردية تعلو على الجماعة . ومن ثم‎ hel وجود فيها‎ 
فالنظرية الماركسيا فى الديمقراطية تطلق نشاط السلطة‎ 
. تمثل المجموع فى كافة المجالات‎ All 


N N E PCPS ANG واه كد‎ 

النظر ية الماركسية ليست من خلقها فى كل نواتها ذلك ان 
الاشتراكية كاف ار سبق ان وجدت فى فكر العصور 
القدهة . من ذلك بعض الافكار التى قال بها 
١‏ كونفوشيوس » فى الصين فى القرن الخامس قبل 
الميلاد . وافكار » افلاطون » مثل مطالبته بالغاء الملكية 
الخاصة بالنسبة اطبقتى الحكام والمحار بين » كعلاج 
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مصا حهم الخاصة . وما جاء فى كتابه » القوانين » من 
اعترافه بالملكية الخاصة فى حدود لا تزيد أكبر حصة SY‏ 
« توماس مور » فى مؤلفه الذى col‏ فيه باقامة الجزيرة 
المثالية على نظام تلغى فيه الملكية الخاصة ويكون العمل 
فيها اجباريا على الجميع باستثناء المرضى والعجزة . وما 
نادى به المفكر الايطالى « كابلانى » فى القرن السابع soe‏ 
باقامة الجمهورية الخيالية على أساس قيام الدولة Loge‏ 
السلع اللازمة لحياة الأفراد . 


لكنه على الرغم من وجود الافكار الاشتراكية فى 
ob‏ رجال الفكر السياسى يجمعون على التمييز بين 
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المرحلة الاولى : وتطلق على الافكار الاشتراكية التى 
قيلت فيها اسم الاشتراكية الخيالية » حيث دار الفكر 
الاشتراكى مها حول افكار نظرية تتحدث عن الطلم 
الاجتاعى لبعض الائات من الشعب لكنها لم ا 
E a‏ 
اسس تطورها ولوضع القوانين التى تحكم هذا التطور c‏ 
او لوضع الس لر فع هذا الظلم الاجتاعى . وهكذا 
طن ر ا Le LILI‏ و ا 
نادى Le‏ نفر من les‏ الأصلاح مك امال » 3 3 35 D‏ 
اوين » وه سان سي مون ) و١‏ فورييه ) وغيرهم > وهى 
عبارة عن دعوات رة للتخفيف من الظلم الواقع عل 
الطبقات الدنيا ورفم مستواها المعاشى . 


SV ee CNIS Ih‏ ا وق اا 
pe ul o all É isu‏ کرد فعل للمساوفق التى 
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صاحبت تطبيق مبادىء المذهب الفردى كاساس لتطبيق 
الديمقراطية فى الانظمة الغر ay‏ التقليدية » وبخاصة فى 
المجال الاقتصادى حيث نتج عنه بروز طبقة عما AS‏ كانت 
bete es‏ وز وس ا Jess E‏ 
الاعمال الذين خلق نشاطهم احياء كاملة ومزدحمة من 
ell Gia‏ ا ee pdb‏ عن العمل i‏ 
الفاقدين للاحساس بالاطمئنان على حياتهم المعيشية 
اليومية من هذه الظروف استلهم رجال الفكر الاشتراكى 
نظرياتهم التى كان اكثرها دقة وابرزها النظرية الماركسية 
ao‏ وضع قواعدها العامة « ماركس وزميله انجلز ) 
واللذان خلصا من دراساتهما :الى ان الخلاض من تلك 
et‏ يكين فل العمل ها Gat‏ الارن الا جاع 
وتنظيم الحياة Lele VI‏ والاقتصادية e‏ وان تلك المهمة 
على الطبقة العمالية يقع عبء انجازها باعتبارها الطبقة 
الاغلبية التى وقع عليها الظلم ولذا عليها اقامة نظامها 
على اسس جديدة لحل اسباب المشاكل السياسية 
belge Vy doled Vi,‏ الى الو رزو عي الخ EE‏ 
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طريق تنظيم ltl‏ الاقتصادية تنظما عقليا يستند الى 
الملكية الجا عية لادوات الانتاج المادية » وذلك للقضاء 
على مساوىء ا.بادرات الفردية فى ظل تنظيم راس الى 
للانتاج على ان يتم تسيير تلك الملكية الجاعية باسلوب 
el ase‏ بتنظوم الانتاج Lu‏ خطة .شاملة تشع SN‏ 
اقصى اشباع اجات الافراد . 


bois لا وكين عل‎ ni Las, 
E BEN alta 
SUI هذا البحث بعر ض اهم اسسها وخصائصها بالقدر‎ 
اياي‎ il és put الى ناا ال‎ 
. للديمقراطية فى النظرية الماركسية‎ 


وحيث هذا الايضاح يتطلب معرفة خلفيات تلك 
الاسس bells‏ التى استمدت منها مقدمات وجودها . 
لذا سنقوم بدراسة مصادر النظرية الماركسية فى النطاق 
الذى يخدم الهدف من هذا البحث . 
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المطلب الثانى 
مصادر النظرية الماركسية فى الديمقراطية 


pois‏ النظرية عل فاسفة مار كس ESL ABM‏ رصورة 
رئيسية » وهى تعد خلاصة ما توصل اليه مؤسسا 
الماركسية من دراستهم| للافكار الاشتراكية لمن سبقهم| ثم 
os‏ ا ا قار د be‏ 
واخضاعها لقانون عام » فهى تعد نظرية شاملة » فى 
الحانب السیاسی تضع اهداف محددة للنظام الذى 
تقترحه . وى جانبها الاقتصادى تقوم على الملكية العامة 
لوسائل الانتاج المادية » Go‏ جانبها الاجتاعى تتصور 
مجتمع تنتمى فيه الطبقات ١‏ المجتمسع الشيوعى » كما 
تتضمن مقاييس للحكم على اسس تلك الخايات 
بجوانبها الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . 


وقد تبلورت فلسفة ماركس الاشتراكية ( AN‏ سماها 
بالشيوعية تمييزا للها عن الافكار الاشتراكية (SN‏ فى 
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مؤسسيها من مظال ناتجة عن النظام Sle SI‏ فى الانتاج 
وق مقدمتها ظهور وتعاظم علد افراد الطبقة العاملة » 
RU Boite call‏ ق oo‏ :زان cM‏ 
هؤلاء الافراد الذبن تكونت منهم الطبقة الدنيا فى 
وما نتج عن ذلك م بروز ظاهرة الصراع بين تلك الطبقة 
المعدمة وبين الطبقا. البرجوازية ( الغنية ( استلهاما من 
هذه الظروف قدم ماركس وانجلز تصورها للتدظيم 
السياسى الذى يمكن الطبقة المظلومة فى هذا الصراع من 
ace oes ar ve Las‏ اناد العا aa‏ 
les‏ قراف انيف الى NES US‏ 
الور الرس E‏ التطور G‏ حيث ذهب ) Sie‏ 
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الرئيسى للظلم الواقع على الاغلبية التى تتكون من 
الطبقات الفقيرة عموما . وان الحل يكمن فى السيطرة 
الاجتاعية على ادوات الظلم ( وسائل الانتاج المادية ) 
فبذلك تصورا انه يمكن القضاء على اسباب الصراع بين 
الطبقات واهمها الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 


GAME Goulet لارمة‎ SU fl GE wal, 

للديمقراطية بالظروف التى كانت سائدة عند وضع اسسه 
وابرزها وجود طبقتين اجتاعيتين متعارضتين فى 
تملك كل الثروة وهى اقلية 5 والاخرى ¢ الطبقة العا åJ‏ 
الكادحة التى لا ققلك من وسائل doll AM‏ شي + ع 
وهى التى تشكل الاغلبية من حيث العدد . لذلك جاء 
JA‏ ف pla Gus ii à ii‏ ها ne‏ إلى 
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Je eLaall ail Wl Lales وم انهه‎ all à Gal 
اسباب الصراع ورنع الظلم الواقع على الاغلبية التى‎ 
تتكون من الطبقة العاملة » يجب القضاء على الملكية‎ 
الخاصة لادوات ا“نتاج والاستعاضة عنها بالملكية‎ 
Sls آل‎ shea ot النتاء‎ ably Re NI 
الاسس المادية الجدلية » والتى تتبلور فى فكرة الصراع‎ 
بحتمية زوال النظام الراسمالى نتيجة‎ ES الطبقى » حيث‎ 
للصراع بين الراسماليين والعاملين » والاخيرين هم‎ 
الاغلبية » ذلك لان هذا الصراع يدفع افراد الطبقة‎ 
Lede العاملة الى الص اع على السلطة لتستولى‎ 
ا ا‎ Lelse وا غ‎ 
للانسان بالقضاء :لى النظام الراسمالى فى الانتاج وما نتج‎ 
د الا اه‎ A من‎ ace 

Le التنظيع الاب :التق جادت‎ ut :اهنم‎ Le تلك‎ 
Lens JS SF le es Ut à, hu 
. التطبيقات المختلفة‎ 
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ومع كل الذى تقدم OÙ‏ الحقيقة التاريخية تقول ان 
SL bé sans‏ نون انكر 
sles clas gS ae el fes Sie‏ 
طابعه العلمى وقام على اسس وقواعد خاصة به » وان 
sb‏ قل اعون كيرا مق افكاز ساق تدرا كين ا 
ان الفكر الاشتراكى قبل القرن التاسع عشر كان فى شكل 
دعوات اصلاحية انسانية لتخفيف الظلم الواقع على 
قطاع كبير من ابناء الطبقات الدنيا > فلم تكن فى 
les pot‏ تعبر عن مذهب سياسى او نظرية معينة للحياة 
I) ole od. dele‏ العا الأول jg‏ 
طبقة عمالية » اخذ يتزايد عدد افرادها مع ايك التقدم 
الصناعى الذى نتج عنه بالنسبة للاغلبية » التى تتكون 
من العمال » مظالم جسيمة . لذا ابتدأت تلك الافكار 
بالمناداة بالحماية المادية بتدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد . . 
وكان من اهم تلك الدعوات SLES‏ « سان سيمون » و 
«فورييه» اللذان تركز هجومه) على الاسس الراسمالى 
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للتنظيم السيامى . القائم على الملكية الخاصة e‏ والميراث , 
Hell dey‏ فى pal ill LI‏ م كان 2 + Ley‏ 
ادى اليه ذلك “كله من استغلال للسواد الاعظم GIN‏ 
تكونه الطبقة العاملة » لذلك ناديا بضرورة قيام الدولة 
es‏ الانتاج رتوزيع العمل . . 

9) les DL, SN ols Lia, 
اوين » اثرها فى فكر مؤمسى الماركسية خاصة فما اسفرت‎ 
عنه محاولات الاقتصادى الانجليزى لتطبيق افكاره‎ 
Jota! coli QUIS 2 6 Keke Y ald! عدن‎ 3 
من الدعوات اأنادية بضر ورة تدخل الدولة لتنظيم العمل‎ 
الاقتصادى الى جانب تنظيمها للعمل السياسى ويمكن‎ 
القول بانه كان للفكر الالمانى » بخاصة » اثره الكبير فى‎ 
الا ابات ال طقسيف‎ dus ارك‎ a Es 
Le 

لما تقدم cb‏ لتوضيح النظرية الماركسية والحل الذى 
قذمته لتطبيق ALT agua‏ تشر الى البعد. الفيكرئ SUI‏ 
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استمدت منه النظرية معينها واسسها الفلسفية ويمكن ان 
نجمل تلك المصادر فى ثلاث رئيسية . 
dated! : Vol‏ الالمانية : 

وللفلقيفة LUN‏ ولات lon food!‏ کر 
à NI‏ انكل قا ركمو lues‏ اا a ie Le gay‏ 
ماركس نفسه وان كان يقرن اعترافه ذاك بانه نفخ فى 
افكار هيجل روحا جديدة ¢ واعطاها مضمونا اوسع . 
ومن اهم المبادىء التى قامت عليها واخذها ماركس عن 
) هيجل » هو مبدأ او قاعدة y‏ المادية الحدلية » وان كانت 
تلك القاعدة فى الاصل ليست من ابتكار هيجل فى كل 
نواتها » حيث وجد جوهر القاعدة منذ اقدم Oy gaat‏ › 
فمنذ القدم حاول الفكر الانسانى تفسر الوجود 6 
ومعرفة ali‏ وظواهرة: + حيث تجد فق افكار كن عضر 
(1) راجع ارنولد كولته « المدخل الى الفلسفة » ترجمة ابو العلا عفيفى ص 290 © 


اشار اليه الدكتور راشد Lola‏ » التفسير الاشتراكى للتاريخ ا( دار 
النهضة العربية ص 3 7 
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Le‏ يعكس الظروف والاحداث التى سادت فيه » ومن 
مجموع تلك الافكاء نتبين تطور الفكر الانسانى تاريخيا » 
فمنذ عهد الفلسفة اليونانية القديمة كانت الفكرة السائدة 
عن الوجود تتمثل ى ان العالم فى مجموعه يشكل لوحة 
متحركة لا يبقى فيبا شيىء LS‏ هو فكل شییء يتحرك 
ويتغير ويتحول ولمهب « وقد عبر عن ذلك الاعتقاد 
y‏ هيراقليط» حين نال : « كل شيىء موجود » ولکنه ی 
نفس الوقت غير موجود » لان كل شيىء يجرى وکل 
شيىء فى تغير pue‏ » فى صيرورة وانتهاء دائمين o‏ فهدا 
التفسسر الاأبعداتى ف الفلسفة اليونانية Agua‏ كان 
oS ÈS ER LAN‏ لكق تلك الشكرة لم 
a‏ الى :تلت See‏ طتيك iis‏ 
الميتافيز يقية فى دراسة حوادث الطبيعة تلك الطريقة التى 
تنظر الى الحوادث .الافكار على انها جامدة وثابتة ومستقلة 


)1( راجع ستالين » الماد à‏ الديالكتيكية والمادية التاريخية » خالد بكداش . دار 
gl gla)‏ روت 195:9 .4 Be‏ + 
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عن Leu‏ البعض leo‏ عدا Del cp Salt pee‏ 
« ديكارت » و « سبينوزا ) حيث بقى تفكيرهم يقوم على 
Brena‏ 


لكنه مع اوائل القرن التاسع عشر توصل «هيجل»من 
دراسته للعلوم والتاريخ الى ان الكون باسره » الطبيعة 
والفكر والتاريخ cls‏ تطور HEY‏ وانه فى حركة 
دائمة وفى تغير وتحول أبديين . إلا أن « هيجل » لم يعتبر 
الفكر نتاج doll‏ وانعكاساً لحركتها فى فكر الانسان كما 
ذهب ماركس فما بعد » بل كان هيجل يرى أن الفكرة 
المطلقة هى صانعة المادة وخالقتها . ثم جاء ماركس daly‏ 
فكرة الجدلية التاريخية عن هيجل . على أنه برغم تلقى 
ماركس تلك الفكرة عن هيجل Gb‏ قد ذهب بها على 
العكس من هيجل حيث قرر أن الفكر يخرج من 
الكائن » والكائن مادة » و HU‏ خلص الى أن المادة هى 
UE it AI‏ يفول ساقس وفيت 
ذلك : « ان طريقتى الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة 
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ا DURS a boues lal‏ + 
فحركة الفكر الذى يشخصه هيجل ويطلق عليه اسم 
y‏ الفكرة » هى فى نظاره خالق الواقع وصانعه loo‏ الواقع 
الا الشكل الخارجى للفكرة ‏ أما فى نظرى فعلى العكس 
ليست حركة الفكر وى انعكاس الحركة الواقعية منقولة 

+. (gD وسر‎ OLY دماع‎ a 


doll 44 LI Cols ISL,‏ تن اكات Ugh) po‏ العلضة 

PEPE aia SMS, Bs cee cls 
فور باخ « الذى تمد فلسفته المادية حلقة وصل بين‎ « 
Jas. هيجل وماركس مر حيث النظرة المادية للعالم‎ 
) تمثلت مادية « فور باخ « فى كتابه « جوهر المسيحية‎ 
فيه ان الطبيعة ليست مرد صورة‎ cy ol عام 1841 الذى‎ 
des E E 


(1) راجع « كارل ماركس » رأس الملل » الكتاب الأول » الجزء الأول ص29 
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كل فلسفة وهى الاساس الذى ينمو عليه افراد الجحنس 
Gt es td‏ بع ولاه Ardell‏ 

وقد اقتبس ماركس فكرة فور باخ المادية واشاد عليها 
نظرية فلسفية علمية . وبرغم اتجاه فور باخ المادى فان 
انجلز يرى انه ظل سجينا لقيود المثالية التقليدية . 


AF JL Lo 5, :قل ماركين‎ Sey aa) CWS 
UNI LS ST ) شاف‎ dupe ل اکر‎ 
ais ty nn RES 
dole Vi للقوانين باعتبارها حدثا اجتاعيا ناشئا من البيئة‎ 
Hans Del cate Vi, 
AS LS) وهذا الاتجاه المادى لل|أركسية . والمدرسة‎ 
الفاشيوة‎ eye al ها هيت‎ GaSe (Je gm Let 
ce le cn olay Cay OI تررق‎ Al geal 
وتان‎ ol GLE ولك اف‎ OLY doll Lai 
cs dl التاريخ > وان واقع حياة المجتمعات يدفع‎ 
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انجاهات معينة Job‏ فى النمو السريع الذى Less‏ من 
فرض نظام سلوئى تتفرع عنه مجموعة من القواعد 
القانونية الملزمة . 

ونجد اثر المدرسة التاريخية لدى ماركس فى رده كل 
القوانين والمنظات والافكار وكل ظواهر الحياة الى قاعدة 
المادية التاريخية التى هى تطبيق للا دية الجدلية على تاريخ 
المجتمع الانسانى . تلك القاعدة التى ترجع التغيرات 
الاساسية ال مر ہا المجتمع البشرى الى التغيرات التى 
نتحدث فى القاعدة المادية الاقتصادية » على اعتبار انه 
ينشأ عن هذا الاساس الاقتصادى صرح من القوانين 
والتشر يعات والنةم | 

لكن ماركس زد على ما اخذه من المدرسة AK SUI‏ 
bre‏ تلك | ssel‏ ( المادية الحدلية ) على المجتمع 
والتاريخ والانسانى لمعرفة القوانين التى نحكم تطبوره 
ولعرفة مال التطور ومحاولة التحكم فى طريقة التطور . 
وهكذا فماركس يذطلق من دراسة الماضى لوضع اسس 
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للمستقبل » فلم يكتف بدراسة الماضى LS‏ المدرسة 
التاريخية » بل خلص الى انه يحكم قانون التطور المادى 
did‏ وض paz‏ آل Len‏ شيرع DE cao‏ 
الملكية اجاعية لوسائل الانتاج المادية » وتختفى فيها 
cota‏ الى سد دعوم بخص ها لامو ر 
المجتمع السلام والتعاون ويوزع الناتج العام حسب 
al‏ اللي es at‏ 
ثانيا : المدارس الانجليزية . 
je‏ كن Sd sde set‏ 
الطبيعى للمدارس الفكرية Lily oi ples Yl‏ وجد 


(1) راجع بهذا الخصوص : 
Beer (M. ):‏ 
A History of Britich socialism; vol H PP. 195- 227 ff.‏ 
راجع الد کو زاقيد اراو لدا هب الاشتراكية المعاصرة » 
مكتبة الأنجلو pall‏ & ص 26 . راجع أيضسا الدكتور جلال يحيى 
« التخلف والاشتراكية فى العالم العر سى » دار المعارف 1965 م ص 
9 . 


الاتجاه المادى فى النفكير فى مرحلة مبكرة لدى مفكرين 
انجليز منهم انكر المدرسى البريطانى « دنس 
کک كنا بعاد CO Sy‏ الاب AM‏ لهه 
à coll‏ تافر رفم ce All Cad Le ao SG‏ أن 
Acie Red ae a‏ 
بين اقسامها يشغل علم الطبيعة ‏ القائم على التجربة التى 
مصدرها الحواس . المركز oe yl‏ . لکن ماركس وزميله 
oly ul‏ قرا ol LAW ELL‏ الها قوق Wc‏ اننا 
dt à‏ من ذلك اتتقادهيا الادية à‏ فكر بيكون 
y‏ بدعوى انطوائها على متناقضات مصدرها اللاهوت » . 

کلف DS‏ زد «use‏ ور وك Cf‏ ساروا ak So‏ 
الفلسفة المادية . ريقول فى ذلك انجلز فى مقدمة كتابه 
و الاشتراكية ALU‏ والعلمية » مايلى : « لقد جعل هوبز 
مادية بيكون مذها ونظاما » ولكن دون ان يقيم الدليل 
على Lull‏ الاساسي الذى نادى به سلفه à‏ وهو ارجاع 
مصدر جميع المعرفة البشرية الى عالم الاحاسيس وهنا 
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Gnd لوك هذا الدليل فى كتابه عن المعرفة البشرية‎ ph 

كما يرى مؤسسا الماركسية ان « هوبز » قد ازال الطابع 
اللاهوتى الذى لازم مادية بيكون . 

هذا عن اثر المدارس الانجليزية من جانب الفلسفة 
المادية فى النظرية الماركسية 6 اما عن تأثرها بالدراسات 
الاقتصادية » فقد كان ete‏ حيث كان لافكار 
« روبرت اوين » وغيره من التجاريين le ols Je‏ 
تصارع معها ماركس فكريا » وهو ما اوصله ذلك 
الصراع الى ما Les‏ اليه فى نظريته » خاصة فى جانبها 
الاقتصادى . Lei‏ الرغم من الفوارق الكبيرة بين 
الاشتراكية الخيالية واشتراكية ماركس العلمية فقد كانت 
افكار ( YI 9 8451) (op ol‏ شتراكية » حيث قامت على 
)1( فى هذا الخصوص راجع الدكتور راشد البراوى » المصدر LAM‏ اليه سابقاً 


ص92 . 


Berr (M.): op, cit, p.227. 
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التبشير بمجتمع جديد تختفى فيه ظاهرة التنافس والضغط 
الرهيب على العبال » مجتمع po‏ على تنظيم العمل فيه 
E‏ نه عا ف N‏ لاسي SAN.‏ اكد 
ec aol El‏ اللا 
LA tes‏ لبيك يا Nr‏ 
یولد ويعيش ويؤدى عمله فيها » ولهذا ذهب الى انه يبيب 
E | ner perme emer Lt‏ 
GEM 6 SF LORS Ol Keke VL de Vly dle‏ 
SiG ih en M sue)‏ 
كوافنين pi OSG Lipo ol. ay Ul‏ هن تلصف 
الاغلبية » ولكى ينبت « اوين » صحة نظريته فى امكانية 
اقامة مجتمع تعاونى » يقوم على تنظيم العمل ومتوافق 
المصالح » قام بتجاربه التى خرج منها الى المناداة بوجوب 
استغلال الموارد النى تمتلكها الجماعة بوساطة الجميع 
ولصالحهم اا 
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الاقتصادية التى قام بها الفلاسفة الانجليز امثال « بيتى » 
و «اوین » و(« ادم سميث » و١‏ ريكاردو) خاصة ما 
تعلق منها بنظرياتهم فى تقسيم العمل وطبيعة النظام 
الاقتصادى واعتبارهم ذلك النظام انعكاسا للعلاقات 
AA ys‏ 
Eas‏ 
ذهبا الى اعتبار النظام الاقتصادى انعكاسا للعلاقات 
A SN eo EN‏ وجرا سوه USSG‏ 
JL LS. dy La dl qe ile LL dl‏ 
ان LA E el LM leads‏ 
gl Yi Jess el‏ انس à ele Jos lee cg pe‏ 
وذلك ترخمة Da‏ الى Legs‏ السوق سين Cr‏ 
ولراك ve ee ET‏ 
E rm Le E‏ 
يوم العمل e‏ جزء Sole‏ قيمة ما يسد متطلبات معيشته o‏ 
Le‏ بقية مقابل يوم عمله ( او Le‏ يسمى بفائض القيمة ) 
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فهو ربح للراسمان . 
We‏ المدارس الاشتراكية الفرنسية : 


تميزت حركة الفكر فى فرنسا بحيويتها » وذلك راجع 
الى ان حركة التهمنيع بها تميزت بالمركزية » الامر الذى 
كان لكي BN‏ عل ANR LR‏ رد ع عيرق تدر كرف 
فداه E‏ لدان ee ol ME‏ 
الرئيسية » وه .وما أدى الى قيام كثير من المفكرين 
eb‏ اد dle‏ رامات وت مده BAU!‏ وت 
مبكر فى فرنسا » لمحاولة حل مشكلاتها ما ادى الى تميز 
فرنسا بتطور اجياعى كبير صاحبه تقدم فى الافكار 
الاشتراكية » وعاولة وضع تلك الافكار موضع التطبيق 
العمل مبكرا e‏ ون ذلك ما قام به « بابيف » اثناء الثورة 
الفرنسية الكبرى من محاولة لقلب الثورة البرجوازية الى 
ثورة اشتراكية »> حيث اعلن عن ايمانه بان الشورة لن 
تكتمل الا اذا Cab‏ نظام للملكية المشتركة . ومناداته 
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ايضا بالمساواة الاقتصادية الى Cole‏ المساواة القانونية e‏ 
وان الثورة لا تكتمل بالتسوية فى الحقوق ولكن بالتسوية 
Sete Se MOY Las pis Sos‏ 
التناقض بين الطبقات من اجل هذا الاعتقاد لدى 
« بابيف ( عارض نظام ly il cel‏ وتوزيع الملكية 
وطالب بالملكية الما عية للارض ومن افكاره ايضا ان 
الطبيعة منحت كل انسان حق متساو فى التمتع بجميع 
السلع . ولذلك يجب مصادرة جميع الممتلكات الخاصة 
وجعل العمل اجبارى » بل اكثر من ذلك طالب بقصر 
التمتع بالحقوق الانتخابية على من يقوم بعمل مفيد . 
ثم ان « سان سيمون » نجده هاجم الاتجاه العقلانى 
» المثالى » الذى كان سائدا وقامت عليه الثورة الفرنسية 
الک ee i‏ تراص 9( OLIN fed EUS‏ عن 
bel hte CNT se di 2 bi‏ 
ولذا فانه لا بد ان le eae‏ الاجتاعية لقوانين تسيرها 
بمشل ما يخضع العالم المادى لقوانين تسيره » وهذه 


1/3 


القوانين يمكن استخلاصها من التاريخ وعلم التاريخ . 


جا (al gh gid‏ عن ne‏ 
| 4013 هذا ral‏ باعادة تنظيم المجتمسع عل اساس 
سخ على قوانين علمية بدلا من الأاسس الفلسفية 


ee 
, يفية‎ Lol 
eye من‎ ecg ee ee 
co SU Landes التي‎ sal الا اة‎ clous 
> وار‎ Ogee الاتتيراكية اطالية‎ cal 
افكارهم عن تقسيم العمل وتوزيع‎ Le وفورييه) » وبخ‎ 
ناتجه وفكرتهم عن الصراع فوا ذهبوا اليه من ان السعادة‎ 
المنشودة للجميع لا يمكن ان تقوم على اى نظام يستمد‎ 
OLY بين الأسان‎ allé pall رمن‎ 


وهكذا بعل ار استوعب مؤسسا الماركسية SAN‏ 
السابقة dood Sos! La peg‏ والتحليل ف تلك الأسحاث 
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والدراسات والتجارب وكشفا عن قصورها فى تحليل نظم 
النظام واستنباط الوسيلة الاجتاعية التى يكن بواسطتها 
اغباء الاستغلال الراسمالى e‏ اذ على الرغم من تعرض 
OES‏ الها hele Yeti Jia‏ وال 
wa ied eh gS) « Lt GUN Je pl pl‏ 
تعطى EP ae)‏ فعال هله acy | shel ile 2 à Li]‏ 
الراسإلى . 


وميه قل ارا باکر من هشكن :ونا tS‏ هر هدو 
فكرية » ومنهم من ذهب الى اعتبار « بلسنكى » و 
« هرزن » و١«‏ باكونين » اول من دعوا لنوع من 
(Steel » steel‏ ( رائد الماركسية الروسية 6 وانه كان 
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ماديا ٤‏ اسلوب تفكيره ومؤمنا بقاعدة |الحتمية ort‏ 
E 1S ell EU Gb it‏ 
المركزية عن ioll‏ وطورها > لکن « جورج كول » یری 
انه برغم افك ر « بلسنكى » ودراساته للمشكلة 
بلسنكى كان Last‏ وناقداً». وانه لهذا كان من المشكوك ان 
توصله افكاره تالك الى ما وصل اليه ) مار ( : ومع 
ذلك فهو يراه دمتراطياثوريا مؤمنا بالراديكالية الغر dy‏ 3 
يعقد أماله على sell‏ الصناعى والطبقة الوسطى الصناعية 
للانتفاضة yd, sil‏ 5 


وقد اشاد » Oje » Où‏ واعتبره اول صوت قوی 

(1) راجع « تاريخ Sal‏ الاشتراكى ‏ الماركسية والفوضوية » تأليف « جورج 
هربرت كول » Le‏ عبد الكريم أحمد . منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد eel‏ ص 52 وما بعدها . 
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التفكير فى المشكلة الاجتاعية على دراسة حاجات 
الانسان فى حماعة سياسية وليس على اساس وجوده ی 
مدنية فاضلة يتصورها شخص ما بينه وبين نفسه . 

كذلك LAY yy tod‏ المادئ ف pes!‏ والفكر 
الاشتراكى فى الادب والنقد الادبى الرومسى قبل 
ce et‏ يورو Na D‏ 
شي رينشفسكى » الذى كان ذا اتجاه مادى فى اسلوب 
تفكيره » حيث تمرد على المثاليين الروس الراديكاليين 
الذين تأثروا بالاشتراكية الغربية المثالية وبالمفاهيم 
الغربية عن الديمقراطية » فمن افكاره انه لا جدوى من 
التقدم الى الشعوب الروسية بافكار الحرية المدنية وحقوق 
الانسان والحكم bl acl‏ فالناس لا تريد حق 
التصويت بل القدر الكاف من الطعام ولا تريد الحرية بل 
تريد احذية وملابس متينة تدفتهم . 

لع Aly‏ وا ليك ب ادافين كن dole‏ 
ماركس ٠‏ فمفهوم الاول عن سبب التطور يختلف عنه 
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ای pW‏ وود JS du JS‏ 
القاعدة المادية Soles Vl‏ » بيغا ( شيرينشفسكى ) يعزو 
Sal ty dd‏ اشر Sle‏ ا JS‏ ر 
ال ال ن Gy EN‏ إنادية HER‏ 
والحقيقة اننا لز نستطيع فى هذا البحث ان نلم بكل 
مصادر الافكار التى قيلت فى الاشتراكية واطلع عليها 
مؤسسا الماركسية سواء منها ما وجد فى روسيا او خارجها 
حتى ولو تغلبنا على الصعوبات المادية » لخروج ذلك عن 
Hal en‏ 
وعلى الحملة يمن القول ان » ماركس » و ١‏ انجلز) 
E lunes‏ 
OSL 22M‏ ا LAY Ji eba Ve‏ 
الماتئ ثم امعدت تاك الدراسات من الفلسفة الى me AS‏ 
ثم الى الاقتصاد و تميع ol,‏ الحياة iela‏ » وهكذا 
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فقد طور مؤسسا الماركسية افكار سابقيهم وحورا فيها من 
عوك اعون نا و 
العلمى LIL!‏ وقد اعترف ماركس ذه الحقيقة حيث 
قال : « فيا يخصنى لا ادعى الفضل فى اكتشاف وجود 
الطبقات فى الوقت المعاصر » او الفضل فى اماطة اللثام 
عن تصارعها . فمنذ زمن طويل سبقنى مؤرخون 
بورجوازيون شرحوا التطور التاريخى لهذا الصراع 
a tse al‏ ر its de‏ كت 
الاقتصادى للطبقات0 » . 

اضافة الى ما تقدم فقد كان للتجارب العملية التى 
Sole tele‏ ووب اتا SU SY à‏ فى LES‏ 
فار ساقي القن LS & EN Gael G Oy gl‏ 
التى نستعرض اهم خصائصها فى المطلب التالى . 


(1) اشار اليه الدكتور اسكندر غطاس المصدر السابق ص99 . 


179 


المطلب الثالث 
ail as‏ التظررية المار LS‏ 


اذا كان الاحاطة بكل جوانب النظرية الماركسية يخرج 
عن نطاق الهدف دن هذا البحث » OÙ‏ توضيح نظرية 
التنظيم السياسى فى الماركسية ‏ التى قامت على اسسها 
الديمقراطيات الاشتراكية الماركسية ‏ يقتضى ان نبين اهم 
الخصائص العامة où BV‏ . 
- الماركسية نظر ية dole‏ جدلية : 

pol كان‎ cil JUN LEY 50 Rail cle 
الذى يعتبر العالم‎ abl acl للنظرية التقليدية فى‎ 
فان الديمقراطيات الماركسية تقوم‎ LS تجسيداً للعقل‎ 
Eg E ram Vem mt عن‎ 
وان حوادثه المتعددة هى الصور‎ Gils العالم بطبيعته‎ 


)1( راجع فى هذا الشأن محمد فؤاد شبل « الدستور السوفيتى » طبعة أولى1948 
م ص27 . 
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المختلفة للادة اثناء حركتها » يقول «أنجلز» Oly:‏ 
العالم المادى الذى تدركه خواسنا والذى ننتمى اليه نحن 
انفسنا هو الواقع الوحيد” . 

والماركسية تعتبر المادة او الطبيعة هى الحقيقة الاولى 
والسابقة على الفكر والوجدان e‏ ويقول « انجلز» بهذا 
Lei LE Kay List ol Lal y > Les ait‏ نمه ليرا 
رفيعين ساميين » ليسا سوى نتاج عضو مادى جسدى هو 


Gi be di ليست مق كاخ‎ so OF الدماغ ا‎ 
OU aus le 5 ly (et 4545 Ju N au العقل‎ 
. CH وتولده‎ 


¢ نظرتها الل العالم‎ a LU ans مع انجاه امار‎ is 
انكرت وجود قوى فوق الطبيعة تسيطر على حركتها‎ 
وتنظ أ‎ 


)1( ,)2( راجع » ستالين » المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » دار الفارابى 
بروت 1955 م ص 28 . 
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. ولقد اضاف مؤسسا الماركسية الى نظريتهما طابعا جدليا 
بالاضافة الى طابعها المادى . اخذا نواته الاساسية عمن 
سبقه) s‏ وعل iy? pra El‏ فلسفة ) هيجل (( ثم Lu JI‏ 

اسس المادية الحداة » واهمها : 

‘ ظواهر وحوادث الطبيعة تترايطق کل شامل‎ Ole 
الى بعضها على حدة فى ذاتها منعزلة‎ ,adl ولذا فلا يمكن‎ 
فكل الحوادث مترابطة‎ » Le عن بقية الحوادث المحيطة‎ 
. وبعضها شرطا لبعض‎ 

2-ان الطبيعة بى حركة دائمة . 

3 -ان حركة ALI‏ تتطور وتنتقل من تغيرات كمية 
صغيرة الى تطوراب كيفية سريعة وفجاثية . 

Ol. 4‏ حوادث الطبيعة وظواهرها نحتوى E‏ داخلها 
عل ails‏ »> ومن صراع تلك المتناقضات يكون 
التطور . 

وقد اعمل Cure‏ قاعدة WA LU‏ فى دراسته 
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لتاريخ الجتمع الانسانى لمعرفة عوامل تطوره 4 يقول 
« ستالين » فى اهمية اتباع هذه القاعدة : « ليس من 
دراسة الحياة isl YI‏ ودرس تاريخ المجتمع ¢ e coll‏ 
تطبيق هذه sg‏ عل تاريخ المجتمع DEl des‏ 
العمل لحزب البر وليتاريا )0 . 

ووفقا لقوانين المار (aes‏ المادية الحدلية » فان 
ولذلك فهى ترى ان كل نظام Slee!‏ وكل حركة 
مسبقة . بل ينبغى أن يبنى الحكم على اساس الظروف 
فما ركس يضع القاعدة لما سبق بقوله : « ان العلاقات 


: 3 رص‎ ball hall « cd (1) 
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. OC مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتجة‎ dele VI 
من تطبيق قاعدتها المادية‎ te SU eg T 
LU Glee 5 أن‎ GLY paced fal Je ad 
الحدلية » تلك النظرية التى يمكن تلخيص اهم‎ oe التار‎ 
: قواعدها فى التالى‎ 


es us‏ روا ادن ANT‏ نفو ا 
المجتمع الانسانى فى اساسها الى التغيرات التى تحدث فى 
الاساس المادى ( '“قتصادى ) بجانبيه المتمثلان فى قوى 
والتبادل والتوزيع . 


di Lah use GUL NH tal « ddl (1)‏ » كار ل use‏ € ف als‏ 
١‏ شقاء الفلسفة ج.اب على فلسفة الشقاء للسيد برودون » ص99  .‏ 7 
9 كتب المطبوعات ب:ريس 1937 م ص 56 5 
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3 -ان حوادث الطبيعة والتغيرات الاجتاعية » 
متحركة متغيرة [slo‏ بفعل تطور النزاع بين المتناقضات . 
- الماركسية تقوم على نظرية الصراع : 
استخلصت الماركسية من تطبيقها لقاعدتها المادية 
الحدلية عل التاريخ obi ol GLY‏ هذا التاريخ 
البشرى ناتج عن تطور الصراع بين المتناقضات e‏ وان 
التغيير فى المجتمع يتخذ شكل صراع بين الطبقات 
المتناقضة فى المصالح » فالطبقات هى الصورة التى تمثل 
العلاقات المتضاربة ola‏ المجتمسع Sue‏ 
الانتاج » وتطبيقا لقاعدة الصراع هذه فى دراسة النظام 
الانتاجى رأت الماركسية ان الصراع بين المتناقضات هو 
سبب التطور فى النظام Oe ey‏ . 


: حول فكرة الصراع بين | لطبقات ومناقشتها راجع‎ (1) 
Aron (Raymond) : 
La lutte de classes. Edition Gallimard France 1975. 
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وقد استنتجدت الماركسية من تطبيق قاعدة حتمية 
الصراع تلك على النظام الراسمالى فى الانتاج الى ان هذا 
النظام يؤدى الى وجود طبقتين » تحوز احداهها ملكية 
ادوات الانتاج » وهى الطبقة البرجوازية » اما الثانية › 
فلا فلك سی 35 us élec‏ آل Last Seal‏ 
تلك هى الطريقة الوحيدة لكسب Le‏ يسد الحاجيات 
الاساسية للعامل » وفى هذا النظام الراسمالى للانتاج 
حيث تقوم الطبقة البرجوازية باستغلال العاملين لدا » 
اذ العامل لا يحتصل على قيمة كل ناتج عمله بل على جزء 
Gel durs as‏ قلح SG IN. oder lis‏ 
نتيجة هذا الاساغلال ان ينشب الصراع بين هاتين 
الطبقتين عندما يبغ تعارض المصالح ges‏ الى درجة 
تعجز فيها الطبقة المستغلة ( العمالية ) عن المحافظة على 
مستوى المعيشة اللازم للحياة فى ظل نظام الانتاج القائم 
فتدرك ضرورة تغدير ذلك النظام الانتاجى والاستعاضة 
عنه بنظام انتاجى اخر . 
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والصراع بين المتناقضات فق الماركسية هو قوة التغيير 
الدائمة فى المجتمعات ولذا فهى ترى ان كل صراع طبقى 
هو صراع سياسى لانه نتيجة للتغيبر الذى يحدثه ذلك 
الصراع يحدث تغيير كامل فى البناء السياسى والفكرى 
عموما 6 فذلك البناء هو فى be YI‏ ناشیء عن نظام 
الانتاج المراد تغييره ¢ وقد وصل ماركس من تطبيقه 
لقاعدة الصراع تلك على المجتمسع Oech aly‏ 
دكتاتورية البروليتاريا التى تقيم الشروط اللازمة 
للوصول الى المجتمع اللاطبقى > الذى تزول فيه كل 
اسباب الصراع e‏ اى يصل الى المجتمع الشيوعى . 
- الماركسية ذات قاعدة اقتصادية : 

تتضح اهمية القاعدة الاقتصادية فى الماركسية kè‏ 
aJ cas‏ من اعتبارها الاقتصاد فى طليعة الامور 
الحوهرية aal‏ تفسر التاريخ | ein‏ وان ما عداه من 
عوامل فهى ثانوية التأثير . يقول y‏ ماركس ) : « فی 
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الانتاج الاجتاعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون 
علاقات issue‏ غنى عنها . وهى مستقلة عن ارادتهم . 
وعلاقات TEY‏ هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور 
قواهم doll‏ فى ١“نتاج‏ . والمجموع الكلى هذه العلاقات 
يؤلف البناء الا#تصادى للمجتمع > وهوالاساس 
الحقيقى الذى eB‏ عليه النظم القانوقة و السيافنية AN‏ 
تطابقها اشكال :عددة من الوعى الاجتاعى ») . 
Go au et ques E‏ ا عن 
التاريخ الاقتصادى للشعوب خلصوا الى ان التاريخ يدل 
على ان تطور paced‏ الانسانى سار من نظام الشيوعية 
البدائية الى نظام الطبقات » سواء فى صورتها القدهة 
( سادة وعبيد » او سادة اقطاعيين واقنان ارض فى العهد 
الاقطاعى ) او( راسماليين واجراء فى النظام الراسالى ) 
فى صورتها BL‏ » وذلك بسبب عمليات التغيير التى 
طرأت على قوى الانتاج المادية والعلاقات الاقتصادية 
التى سادت فى :نل مرحلة . فالعلاقات الاجتاعية التى 
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تعكسها الاشكال القانونية السياسية والفكرية بعامة e‏ 
مرتبطة ارتباطا Lady‏ بالقوى المنتجة واى تغيير جديد فى 
قوى الانتاج تتغير معه بالضرورة العلاقات الاجتاعية 
التى كانت سائدة قبل التغير لتتلائم مع التغيير الجديد . 

واستنادا الى التحليل الاقتصادى للنظام الراسإلى Lady‏ 
لقاعدة النظرية الماركسية فى الحدلية المادية » ابرزت 
الماركسية عوامل التطور التى تعتمل داخل هذا النظام 
والتى من شانها ان تؤدى الى القضاء على النظام 
La‏ فراك ان الوضع فى هذا النظام Je‏ فى 
الملكية الراسمالية لوسائل الانتاج فى حين ان العمال 
المنتتجين لا يملكون منها شيىء » وانهم مضطر ون لكى لا 
يموتوا Lege‏ ان يبيعوا قوة عملهم للراسالى باعتباره 
سلعة . وبفعل قانون العرض والطلب تسوء احوال 
العمال المادية . وهذا الوضع يؤدى الى وجود طبقتين 
رئيسيتين تتعارض مصالحههما التى نتيجة لتراكم 
التناقضات تصل ف النهاية الى مرحلة الصراع الذى لا بد 
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ol‏ ينتهى لصالح الطبقة الاوفر عددا » وهى iab‏ العمال 
الكادحين الذين عليهم القيام » حا » بازالة النظام 
الراسمالى واقامة لنظام الاشتراكى فى وسائل الانتاج 

وحاصل الانتاج . 
- الماركسية مذهي جماعى : 

Hot idees 
الصراع بين الاقاية الراسمالية المستغلة وبين الاغلبية‎ 
العمالية المستغلة » ستكون لصالح الاغلبية فتنتقل‎ 
bee sie Sleds ا الاقلية‎ 
اجل ارساء دعائہ المجتمع الشيوعى الذى ستسود فيه‎ 
» الملكية لادوات الانتاج » والعمل‎ ob المساواة وتكون‎ 
وينظم فيه الانتاج على اساس المشاركة‎ » dele ملكية‎ 
الحرة المتساوية بين المنتجين وتختفى مظاهر الاستغلال‎ 
والتناقض والفوارق الكبيرة بين الناس » ويسود المجتمع‎ 
التحاسن > حيث لا يتصور وجود خلاف فى الرأى ومن‎ 
ثم فلا مبرر لوج.د المعارضة وهذا يعنى ان التسظيم‎ 
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السياسى فى صورة دولة البروليتاريا يقوم على الاجماع 
Cll‏ ع.حيث السيادة فيه للشغي العامل ع:وحيث لا 
تناقض ولا تعارض بين مصالح افراد الشعب العامل » اذ 
الجميع بيدف الى رفع الظلم الواقع على الجميع لذا فان 
ا se‏ فى الک تكون اراد 
العامة » ولذا فهى بحكم ما تقدم ارادة اجماعية » اى ان 
التنظيم السياسى ها يقوم على الاجماع السياسى . 
- وحدة التنظيم الحزبى : 

استنادا الى الخاصية المتقدمة فان النظرية الماركسية فى 
التنظيم السياسى تقوم على وحدة التنظيم الحزبى . ولئن 
التقت النظرية الماركسية مع النظرية التقليدية فى 
الديمقراطية فى تقريرها الحقوق والحريات السياسية 
للأفراد » فاا اختلفت Lese‏ فى Lel‏ زادت على تلك 
E Sl Oe en E E T ie ct‏ 
المعنوية » التى تقرر الديمقراطية التقليدية مثلها للأفراد 
فى ظل نظامها القائم على الرأسمالية الخاصة للملكية 
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والانتاج » زادت الماركسية عليها باضافة حقوق اقتصادية | 
مادية فى ظل نظام يقوم على الملكية Le LI‏ لأدوات 
الانتاج . ومن ثم فهى بما تتيحه من قدرة مادية للسواد 
الأعظم الذى يتكون من البروليتاريا من شأنه أن يعطى 
فرص الحرية الفيقية للطبقة العمالية ‏ المحرومة عمليا فى 
النظام الرأسمالی - كى يسعى كل منهم من أجل حريته 
وسعادته ضمن ,طار حرية وسعادة المجموع . 

فالماركسية ترى ان تطور النظام الراسمالى فى الانتاج 
افقد الغالبية النظمى من الشعب كل قيمة لحقوقهم 
وحرياتهم » حبث النظام الراسمالى يكتفى بالاعتراف 
بالمساواة القانونيء ( السياسية ) بينهم وبين الراسماليين › 
الامر الذى صارت معه تلك الحقوق والحريات امتيازات 
موقوفة على افراد الطبقة البرجوازية » وبالعالى فقت 
لاع اة اك JS Lulu SS wl‏ قبي dol B69‏ 

ا 
كذلك at‏ النظرية الماركسية عن النظرية التقليدية 
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فى الديمقراطية فى ان الاولى تنظر الى Gopal‏ واقعه 
cle VI‏ » باعتباره مجموعة من الروابط والحاجات 
الاجتاعية وتاسيسا على هذا النظر فانه ينبغعى ان تنبسع 
حقوق الفرد وحر SL‏ من ظروف وجوده الاجتاعى e‏ وفى 
المقابل يكون على السلطة ضرورة اشباع تلك الحاجات 
للفرد بتوفير الظروف الواقعية التى تعطى الفرد القدرة 
على اشباع تلك الحقوق والحريات والتى لا AS‏ 
للمساواة فى اشباعها مجرد التزام السلطة باحترامها . 
وهذا ترى الماركسية انه حين تتحقق المساواة سياسيا 
ااا bec SN‏ لرن القومية ووا 
الانتاج الى ملكية dale‏ فان المصلحة تكون واحدة لكل 
sisi‏ قار ne‏ افتاه | ny Coote‏ 
والعمل على اقامة المجتمع الشيوعى الذى يسوده المساواة 
والسلام » حيث لا صراع . بل مصالح الجميع 
متجانسة » ومن ثم فلا حاجة لتعدد التنظهات السياسية 
ل ne noue MEN‏ 
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العو ليناد واحدة 6 ولذا S| is ul es‏ أنه جب الا 
fT O95‏ من peel‏ ا مدرو del‏ انور كار يا 


وتقرر النظرية الماركسية ( لدى اتباع ماركس ) انه فى 
الشيوعى ان يقوم بالدور الطليعى لاعداد الطبقة العاملة 
( البروليتارية ) erin’!‏ الشورة والسلطة على أساس 
الشركة ÉLUS butte die‏ 


ال Qed‏ الثانى 
الاس العا LS JU Li 36M‏ 


Ado] 2c العلسة‎ pew Lisl اول د‎ 

den Ul‏ ا ileal ele‏ ا ای و 

المطلب الاول بيان التنظيم السيامى « الدولة » وتطوره 
فنبين نظرتها الى الدولة e‏ وظيفتها وطبيعتها وماها . 
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الاساس السياسى ونظرية الدولة 


تقوم نظرية الدولة فى الديمقراطية الماركسية على 
التزامها » بصفة عامة » بالنظرية التى صاغها 
« مارکس » و١‏ انجلز » واتباعهما » والتى تتلخص ف انها 
لا تعتبر الدولة تنظما ضرورى وابدى » LS‏ هو الاعتقاد 
à‏ النظرية التقليدية ى الذمقراطية » بل تراهنا حادثة 
تار خية عارضة » لم تكن (Blo‏ ولن تستمر Lely lego‏ 
ظهرت يوم وجدت الطبقات داخل المجتمع وتصارعت e‏ 
فقسمت المجتمع الى طبقة تحوز الادوات المادية اللازمة 
للانتاج Y AE Abo‏ فون By sub ler‏ سحن 
الاولى وضعها ذاك من فرض النظم التى تحمى استغلالها 
للطبقات الاخرى وتسخيرها لخدمتهالانهاءاى 
الطبقات الدنيا » لا تحوز سوى جهدها » ومضطرة لبيع 
جهدها لتحيا . ولذلك تقوم الديمقراطية الماركسية على 
الاعتقاد فا ذهب اليه ماركس من ان الدولة EAU‏ عن 
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à ait À .دكتاتوزية‎ tol LULU تكون السلطية‎ 
Le be de Ly افوا‎ co BY! BLU Lek VI 
eee LS UI à النظر‎ E ولذا فال.ولة سواء‎ LAM axel 9 
»عبد‎ eS افيه از قالمع راطيات‎ tes 
ق‎ BLS os gall تكس طبيعة:‎ vol Slo aud al 
Net تروط بارع‎ 
; طبقات متصارعة‎ 


وهكذا يبدو جليا انتصاب نظرية الدولة فى 
ee etat‏ لليف وهار كو oll oe‏ 
db . Wadi‏ ترى AS‏ ألمت yall‏ دودر 
زائلة » تعكس حلة القوى الاجتاعية فى زمن معين . 
وتستمل وحودها من الصراع اا cee, a‏ نتلازم 
الظاهرتان فزوال Uy!‏ مرهون بزوال ns. gl pall‏ 
واضح فيا des‏ « ماركس » و ١‏ انجلز » فى بیان الحزب 
الو ق الففرة الى ول : 
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« ان تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا لم يكن سوى 
تاريخ صراع بين الطبقات AE‏ والعبد » والنبيل 
والعامى » والسيد والاقطاعى مع lose cpl‏ 
المصنع والصانع « Les YL ol‏ الضطه دين 
والمضطهدون e‏ كانوا فى تعارض دائم » وكانت بينهم 
حرب مستمرة » تارة سافرة وتارة مستترة » حرب كانت 
تنتهى Vélo‏ اما بانقلاب ثورى يشمل المجتمع باسره ‏ 
واما بسقوط الطبقتين المتصارعتين معا ) . 

فماركس يرى أن الاستغلال يولد بالضرورة صراعا 
بين المستغلين والمستغلين على نحو ما سجله التاريخ فى 
عهوده المختلفة . بين الاحرار والعبيد تارة » وبين السادة 
الاقطاعيين ورقيق LAON‏ .> واخيرا فى المجتمعات 
Ab el‏ رصيق :الجر انا لوق dy à halls‏ يان 
UT SLI, ae ul‏ كه تعتبين «Au»‏ اس AS‏ 
الج à RL LUI‏ الطيقة Lilas SL‏ 6 
وهى الطبقة البرجوازية وهذا اللون من الصراع وفقا 
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لقوانين التطور cele VI‏ المادى له حتمية معينة . هى انه 
سيحسم لصالح الروليتارياء» . ولذا على البروليتاريا 
القيام بمهمة تحقيق سعادة الفرد فى اطار الا عة بتوفير 
E O aul‏ الى فى ati pL‏ 
للحرية log‏ يتحتق المجتمع الشيوعى حيث يسود مبدأ 
« من كل حسب di‏ » ولکل حسب حاجته » فينتهى 
عصر تحكم البعض فى حاجة الآخرين . 

Sd‏ اطا RS UN‏ اتاد الل الجر 
ee ble, ve sil‏ شيا 
حتمية ونهائية فى تطور النظام الراسمالى » فانه ينبغى الا 


ا ا سسس _—_— 


(D‏ ونحن هنا نستخدم ل.ظة البروليتاريا بالمعنى الذى عرفه به ستالين وهو انها 
تعنى : « الطبقة deg cdl‏ من وسائل الإنتاج وادواته » فی نظام اقتصادى 
تكو ad‏ تلك" cil oil‏ رساك : Jesus + Gilet Ue‏ 

: الب وليتاريا » للمزيد راجع كتاب « ستالين » بعنوان‎ aJi i الطبقة‎ 
«Sur ie projet de constitution, in: les questior s du leninisme. 


tome II, édition sociales, Paris. 1947 p.214. 
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يتم ذلك دفعة واحدة بل يجب ان تقوم دولة دكتاتورية 
البروليتاريا كمرحلة انتقالية من الراسالية الى 
hee yal‏ : 

dy a AL LE Ni els 
oe eut 5, à sul Ji Lys lay Aah 
الماركسية عليها وجوب تركيز سيادة الدولة على نحولا‎ 
يقبل التجزئة فى البر وليتاريا وحدها بوصفها صاحبة احق‎ 
الشرعى فى الحكم فتارس سلطة اجماعية مطلقة . كي‎ 
ليان تسل‎ to نت‎ Os فاق نلق لبد ا‎ 
السلطة الواحدة والارادة الاجماعية الموحدة التى تعبر عنها‎ 
. البروليتاريا والتى تقودها طليعتها فى الحزب الشيوعى‎ 
وهكذا تقوم تلك الديمقراطيات على تصور ان الطبقة‎ 
Has en Ai as 
مصالحهم وتحقيق اهداف الدولة البروليتارية . وتبرر‎ 
Lots yo كاذ ارصع ل‎ Oly يانه‎ US 
البروليتاريا » صراع طبقى بين البروليتاريا‎ 
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Does Al Ne asl it 
الصراع » تقود الجماعة نحو المجتمع اللاطبقى الذى‎ - 
. ترفرف عليه راية الحرية الكاملة‎ 
وترتيبا على ما تقدم تعطى الديمقراطيات الماركسية‎ 
للبروليتاريا مهمة سحق الطبقة البرجوازية وتأسيس‎ 
AS [od والعمل على تفجير الثورة‎ Les النظام داخليا وخ‎ 
ولذا فهى تنظر ان الحرية فى دولة البروليتاريا على انها‎ 
وظيفة اجتاعية تتحصل فى ادراك قوانين التطو؛‎ 
LS الاجتاعى » نحو الشيوعية » حيث الحرية الكاملة‎ 
تتصو رها الماركسة . وعليه فلا بد من الاذعان ها طواعية‎ 
كاف السا ادها + اتن ان‎ us والغمل غل‎ DL 
الحرية تتحصل فى خضوع الارادة الواعية لما ينشده النظام‎ 
الاشتراكى وما يفرضه لبلوغ مجتمع الحرية الكاملة » اى‎ 
e الشيوعية . ولذلك تضحى الحرية ذات مفهوم جماعی‎ 
وبالتالى تكون الديمقراطية الماركسية » فى المرحلة‎ 
الانتقالية » ديمقراطية موجهة من الحزب ومن الدولة التى‎ 
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ترمى الى تحقيق التطور الكامل للاشتراكية على اساس 
i as AE Ne‏ روف N‏ 
البر وليتارية خادمة de LE al bY‏ تعمل جاهدة على توفير 
الشروط المادية التى تكفل هم التمتع الفعلى با ريات 
والمساواة الحقيقية . وعلى ما تقدم تستند الديمقسراطية 
ا E‏ 
الحقوق المقررة فى النصوص القانونية » وانما العبرة بتوفير 
La SLL‏ ارسي dde a Rs Le‏ هخ 
حريات . واتساقا مع ما تقدم ترتكز الديمقراطية الماركسية 
عل :اشاس Sl pl stat‏ 
المطلب الثانى 
الاساس الاقتصادى للديمقراطية الماركسية 


تشكل فلسفة « ماركس « واتباعه الاساس (62s‏ 
للديمقراطيات uns ah!‏ > وهى فى مجموعها تشكل elas‏ 
فلسفيا واقتصاديا وسياسيا يقوم على النظرة المادية للتاريخ 
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Slee‏ الاستغبلال ادى كان ا اص 
الرئيسى طوال احقاب التاريخ المختلفة للاضطهاد الذى 
وقع على الطبقات الفقيرة » واستنادا الى ذلك تدعو 
الماركسية الى eal‏ الملكية الخاصة لادوات الانتاج 
وتحويلها الى ملكة جماعية . 


والقاعدة النظرية للديمقراطية الماركسية تقوم على 
الاعتقاد فى أن الباء العلوى يعد انعكاسا للقاعدة المادية 
الإقتصادية فى شل صيغ قانونية وسياسية وفلسفية ON‏ 
تلك القاعدة لم طبق بكل تفصيلاتها فى الديمقراطية 
الماركسية » وبخصة فى أول بلد طبق النظرية 
الماركسية e‏ فقد -عضع البنيان الإقتصادى Les‏ للهيمنة 
الكاملة من قبل السلطة السياسية » حتى يكن القول OÙ‏ 
السياسة الاقتصادية التى انتهجتها روسيا كانت خاضعة 
للاعتبارات السياسية أكثر من كونها تعبيراً عن القوانين 
الاقتصادية التى رسمها ماركس . 


أواذا اخنذنا الدسشور السوفييتى الصادر عام1936 
y‏ الدستور الحالى مع بعض التعديلات ) كمثال لتنظيم 
الاساس الاقتصادى للديمقراطية الماركسية » نجده حدد 
الاطار الاقتصادى على النحو QUI‏ : 


وفقالا 25 4 المادة deal ST‏ مخ الدستو ر فان : 
« الاساس الاقتصادى LEY‏ الحمهوريات الاشتراكية 
Dia)‏ هو النظام 2241 Sil‏ ق الا فاد و اه 
oil + atlas CLSY cl EST EN‏ رست 
Leailes‏ على اثر تصفية النظام الاقتصادى الراسمالى » 
والغاء الملكية الخاصة لادوات الانتاج ووسائلة والقضاء 
غل CON ONE‏ :وق اظار ما تصن عليه 
الدستور السوفيتى بخصوص الاساس الاقتصادى 
للديمقراطية الماركسية فانه قد اوجد نوعين من الملكية  :‏ 


JoY!‏ : الملكية الاجتاعية الاشتيراكية نوالا هران 
الملكية الفرذية:.. 
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اولا : الملكية الاجغاعية الاشتركية :- 

jy ope MU soll Li gine LS as 
cp السوفيتى » ثم ل القانون المدنى الصادر1961‎ 
رفاهية‎ Git Jet تهدف الى زيادة قوى الانتاج من‎ 
الطبقة العمالية ااتى تشكل الاغلبية » وانها تأخذ ثلاثة‎ 
: اشکال‎ 


ee ot CL ee‏ وهى لا حص قطاع معين من 
قطاعات الشعب العامل لكنها حصصة لخدمة مجموع 
اعضاء الشعب . وهذه الملكية هى النوع الاكثر اتساعا 
فى الاتحاد السوفينى » حيث تشتمل على قطاع وسائل 
الانتاج التى ذكرتها المادة السادسة من الدستور » المتمثلة 
فى الارض وما ف باطنها » ولمياه والغابات والمصانع 
والمعامل والمناجم والسكك الحديدية ووسائل النقل المائية 
الول ie‏ لداعي 
الضخمة التى تنطمها الدولة ( كالسوفخوزات ومحطات 
ol tly SY‏ وغيرها ) Line tly‏ البلبدية 6 
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والقطاع الرئيسى من منازل الاسكان فى المدن والأماكن 
ا 

- ملكية تعاونية وزراعية مشتركة : ~ 

وهذا النوع يشتمل على ملكية الكولخوزات وملكية 
الجمعيات التعاونية » وينظر اليها كوسيلة للانتقال من 
أشكال الملكية ASU St as (eT‏ الاشتراكية . Labs‏ 
لا السابعة من Cab pds gee UN‏ فإن عدا SRN‏ من 
الملكية الإشتراكية dele Vl‏ يتحدد فى « المؤسسات 
الجا Le‏ فى الكولخوزات والحمعيات التعاونية ومنشاتها 
الحا «as‏ . 

وهذا النوع من الملكية يقتصر على الادوات اللازمة 
للكلخوزات » وبالطبع ob‏ الأرض المقامة عليها 
الكلخوزات لا تدخل فى هذا النوع من الملكية بل فى 
الأول وسلكة CN‏ 

ملكية النقابات : 

هنذا اليك يبيل هل Np oY‏ اله 
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للاستهلاك » مثل وسائل الترفيه والراحة » وهى اقرب 
الى الملكية الفردية منها الى الملكية الاشتراكية . 

Rés‏ هذه الاشكال من الملكية الاجتاعية الاشتراكية 
القاغلاة اكاذية bi, ae SI ENT las LU‏ 
الماركسية » ويعتبرها الدستور السوفيتى من اهم اسس 
التنظيم السياسى وكل من يمسها يعد من اعداء الشعب 
)13155( . 
الملكية الفردية : 

وتعترف الديماراطية الاشتراكية بالملكية الفردية فى 
نطاق محدود » ودى فى التنظيم السيامى السوفيتى » على 
سبيل JU‏ » عى شكلين : ملكية شخصية وملكية 
خاصة . والاولى ذات طابع استهلاكى » اما الثانية فهى 
الوسائل المادية الإزمة للفرد الذى يعمل بنفسه . اى انها 
تعتبر مصدرا للدخل . وهى مسموح ہا ومشروعة فى 
حدود الغرض الدى سمح بها من اجله وفقا للمادة(12) 
من الدستور السرفيتى التى مفادها Ob‏ العمل فى الاتحاد 
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السوفيتى هو بالنسبة لكل مواطن قادر على العمل » 
واجب وشرف » حسب المبدأ FUN‏ « من لا يعمل لا 
يأكل » اى ان الملكية الفردية الخاصة بالعمل الشخصى 
لالكها مشر وعة حيش| تنتفى مظنة استغلاله هود الغير . 
وهذا المهدف هو الذى le.‏ تفسوض الاس ور 
السوفيتى من ذلك ان المادة(2-7) تنص على أن « لكل 
بيت كولخوزى » بالاضافة الى دخله الاسامى من 
الاقتصاد الكولخوزى الجماعى à‏ قطعة ارض صغيرة 
ملحقة بالبيت ينتفع بها بصورة شخصية » وله اقتصاد 
اضاف على قطعة الارض هذه » وبيت للسكن » وماشية 
منتجة » وطيور داجنة » وادوات زراعية صغيرة ؛ يملكها 
ملكا شخصيا » وذلك وفق النظام الداخلى للكولخوز» . 
Wiss‏ عفن ا de sent‏ الصا 
بوجود اقتصاديات فردية صغيرة للفلاحين والحرفيين 
الفرادى » تقوم على اساس العمل الشخصى ودون 
استغلال عمل الآخرين . 
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SUM oye EN JR,‏ الود ei foe ga‏ نميه 
ED à all gol SS ale‏ 
لمواطبين للدخول والمدخصرات LAU‏ عن عملم 
ولسكتهب واقتصادهم pall‏ الإضاف والادوات 
الح نموي LA‏ عاته Jetta‏ 
الام لبد دهم ورين :الا عه tes‏ 
سمح الدستور السوفيتى حتى بانتقال تلك الملكية 
[SSI de Ol deadly . dt‏ مق iyo all ASL‏ 
بسيط فى قيمته ولا يخشى منه على الاساس الاقتصادى 
القائم على الاشتراكية . 
ما تقدم يعه ألسى فكرة عن الأساس الاقتصادى 
ا lel ode SU AST SY‏ ا 
Ole‏ النطرية GSW‏ الافشراكية mal J‏ 
[all‏ نات لتحقين الديمقراطية الأصلية للعاملين » حيث 
تزول فيه ظاهرة تحكم البعض فى حاجات الآخرين 
وو GRAN‏ الرصدرك QI‏ ی کی 
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حيث LI‏ & والرفاهية حيث يشكل الأساس الاقتصادى 
الاشتراكى القاعدة المادية للحرية والمساواة الفعلية بين 
أفراد الشعب العامل Les‏ تكون لدى الأفراد الأهلية | 
والقدرة على المشاركة فى الحكم . وبذلك ننتقل الى 
دراسة الديمقراطية فى النظرية الماركسية . 
المبحث الثالث 
نظرية السلطة السياسية الماركسية 
نقسم هذا المبحث الى مطلبين à‏ فنتناول فى المطلب 
الاول النظرية الديمقراطية بوصفها تمثل الحانب الشرعى 
للسلطة السياسية » وندرس ف المطلب QU‏ » نظرية 
السيادة بوصفها تمثل الشرعية القانونية للسلطة 
Abba‏ 
المطلب الاول 
نظرية الديمقراطية 
تتحدد خصائص الديمقراطية فى النظرية الماركسية 
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doll Go AS og Lulu à LIU‏ الى 
الشيوعية » مرحلة اقامة دكتاتورية البوليتاريا » وفق 
e coll‏ الاساسة للمذهب السيامى والاقتصادى 
الماركسى . ولذلك ترتكز الديمقراطية فى دولة دكتاتورية 
البروليتاريا على مذاهيم الديمقراطية التقليدية » وتتفق 
والحكمة من المنادة بقيام دولة دكتاتورية البروليتاريا 

كتمهيد لقيام التنظيم السياسى الشيوعى . 


ودكتاتورية البر وليتاريا أو سلطة البروا.تاريا فى الفكر 
ا dial je‏ التماظة r sleds jl Bet‏ 
مفاهيم تلك aldi‏ البروليتارية فى حيط ال هدف من اقامة 
دولة دكتاتورية البروليتاريا » ويتحصل هذا المهدف فى 
العمل على تحرير الفرد وتحقيق سعادته فى محيط حياته 
الاجتاعية . 


والديمقراطية LUS LI‏ تنطلق من الاعتقاد بان غالبية 
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ay pA ly aa grins Jul pli (à cal 
والمساواة الحقيقية تحت وطأة الظروف الاجتاعية‎ 
حكم‎ JE والاقتصادية والسياسية التى تسود فى‎ 
ا‎ ier ابس‎ ett PG E 
تحقيق مصالح الطبقة البروليتارية » باقامة التنظيم‎ 
Ait Lee elie 2,401 
الشورة السياسية‎ Gas التقليدية . وترى ضرورة‎ 
باعتبارها شرط اولى لانجاز الثورة الاجتاعية والاقتصادية‎ 
pies iat لان لكب قار‎ AN) à 
مجموعة من الروابط الاجقاعية وينبغى ان تنبع حقوقه‎ 
وحريته من ظروف وجوده الاجتاعى دون الاكتفاء‎ 
بالاشادة بسمو طبيعته وتأكيد الحقوق والحريات الطبيعية‎ 
لان الحرية الحقيقية‎ co للافراد فى النصوص الدستورية‎ 
ASE cit) العمل‎ Les gs Late تة‎ opal 
الحاجة . وقد وضعت الماركسية تنظما واقعيا للحرية الى‎ 
Oe ER As تعلق‎ 
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الحاجة . واهم ESS‏ التنظيم تتمثل ف ازالة منبسع 
التبعية الاقتصادية والسياسية فى المجتمع بالغاء الملكية 
ف احياة الا للجاعة سواء ثم pal EUS‏ 8 
باساليب الديمقراطية المباشرة او بطريق غير مباشر 
باساليب الديمقراطبة النيابية . 

الاساليب السياسية للديمقراطية حيث ترتكز الديمقراطية 
الى قاعدة اقتصادية اشتراكية الى جانب القاعدة السياسية 
Ag, ٠ al à tidy di‏ اعاتا Ab, gen‏ 
RE RS a gaa‏ 
التى تقوم على الاعتقاد بضرورة توفير الامكانيات المادية 
اللؤتسة ا à)‏ فلا تكون Shy Ms Ge‏ 
Alte‏ قدرات bles‏ متاحة للمواطنين » LS‏ تؤمن بضرورة 
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pate ie Stl sell ae ey 
الديمقراطية ليست هى ان يكون للأفراد‎ OF € المباشرة‎ 
حق التصويت وإنما المشاركة المباشرة فى السلطة بمعنى أن‎ 
رستها‎ Le تمارس البروليتاريا السلطة بنفسها دون الاكتفاء‎ 
A VD E T ااب‎ JA فق قبل‎ 
الديقراطى تضمن التنظيم السيامى الماركبى ) فى روسيا‎ 
مشلا ) للدي قراطية السات السياسية للديمقراطية‎ 
e التالية:‎ 
. » نظام المجالس الشعبية « السوفيتات‎ - 1 
plete ORE 
. تداول الشعب فى مشروعات القوانين‎ 3 
. تقرير حق الاقتراح الشعبى‎ - 4 
المطلب الثانى‎ 
نظرية السيادة الماركسية‎ 
( مدلول الشعب السيد‎ ( 


جاءت نظرية السيادة فى التنظيم السيامى الماركسى 
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منسجمة مع المفهوم Ab ac SU‏ وهين Oly‏ كانت 
تقوم على « مدأ سيادة الشعب » متشابهة فى ذلك مع 
الديمقراطية التقليذية الراسمالية من حيث النص على هذا 
المبدأ » لكنها تختنف Glee‏ تحديدها لمفهوم الشعب 
السيد » حيث يس نند تحديد مفهوم الشعب السيامى فى 
الماركسية الى 15 4 الصراع الطبقى وفقا لقوانين ماركس 
المادية الجدلية التى, تعطى السيادة للشعب لكن ليس على 
اطلاقه بل وفقا لحدلية الصراع المصلحى للطبقة 
البروليتارية وحتمبة انتصار البروليتاريا » لذا فان سيادة 
البروليتاريا تتسم بطابع اجماعى لانسجام وتوافق مصالح 
افراد الطبقة البر وليتارية . وهذا ترفض Las‏ فكرة 
التعدد الحزبى . 

والتبرير النظررى لتحديد نطاق السيادة فى الديمقراطية 
الماركسية بنطاق الطبقة البروليتارية » هو nm‏ اعلنته 
الماركسية » من اذ مبدأ سيادة البروليتاريا يحقق لاول 
مرة فى تاريخ AE YI Sol 6 LVI‏ الساخفية هن 
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الشعب على الاقلية » حيث البروليتاريا تشكل الاغلبية 
ti absente‏ اسان نمسي كا Ce‏ 
4bb| ae‏ الماركسية انها سيادة الاغلبية الساحقة من 
السياسية التى ترتكز على قاعدة اقتصادية اشتراكية حتى 
بلوغ المرحلة النهائية à‏ الشيوعية حيث تضمحل 
سلطتها . lidy‏ تقوم النظرية الماركسية على الاعتقاد فى 
اصالة ديمقراطية التنظيم sos SI peeled!‏ باعتباره 
يعطى Salal‏ للاغلبية الساحقة » ولان ما يتضمنه من 
سلطة يعد مرحلة انتقالية سوف تفنى وتؤول السلطة الى 
الجتمع عندما يتم الوصول الى مرحلة الشيوعية 
(abel SSI‏ . 


Æ (1)‏ هذا الشأن راجع x‏ المطول A‏ العلوم السياسية 6 لبيردو- sdl‏ السابع 
الطبعة الأولى ص 492,491 
ا 
Stoyanovitch (K.) :‏ 
La theorie Marxiste du deperissement de L'Etat et du droit‏ 
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desire nai sets, 
كمثال لتطبيق الديمقراطية‎ à التنظيم السياسى السوفيتى‎ 
Bolus ية الماركسية » نجد أنه التزم يدا‎ BU وفقا‎ 
الشعب » فى اطار نظرية الصراع اا سد‎ 
من‎ Late be Je Ba il E Stall 
اسايق‎ pal روا ف ا‎ Us الات‎ 
السيد يقل فى خجمه‎ wld! ومن ثم فان الشعب‎ 
عن الشعب الاجتاعى » اى ان ممارسة السيادة عن طريق‎ 
Male 2 bite قرو‎ 5 
er are ee re 
: مصالح البروليتاريا وقد اوضح لينين ذلك بقوله‎ 

« الشرط الضر ورى لدكتاتورية البروليتاريا يتحصل 
gb cel pes E‏ هة ودلك plant,‏ 
العف Ltt, à‏ بالعياك slo all bl ass‏ 


= Archives de philosophie du droit, N°8 serey Paris 1963 p.166 181 
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E aaa Mbits 
E طبري لضن‎ py gill 153 
EE Lt هرق‎ Lee ls اعد‎ 
dt LOGE se Li 
السيطرة على الشعب الاجقاعى ليقوده الى المرحلة‎ 

Les للسيادة‎ al دلك الطابع‎ Sl وان‎ Leg cd 
لمراحل تطور التنظيم السياسى السوفيتى حيث وصلت فى‎ 
anal SN اق‎ et 
البر وليتاريا مع حلفائها من العاملين على سائر قطاعات‎ 

er 


ودستور 1924 Le‏ تتضمناه من ديل للشعب وتنظيم 
لما رسة الحقوق Aly‏ يات | De‏ سه ce ally dwlde Yb‏ 


)1( الثوؤة البروليتارية والمرتد كاوشكنى . المختارات > المجلد CSUN‏ | اء 
الأول ص115 . أشار اليه الدكتور اسكندر غطاس المصدر السابق ص 401 . 
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حيث استبعد مر الشعب الاجتاعى من ليسوا من 
البروليتاريا » ومن هم اقل من سن الثامنة عشر » رسن لا 
يعيشون من نات عملهم . ومن يستخدمون عمل 
الغير . فقد استبعد من يجنون ربحا من استخدام عمل 
الغير . واصحاب الدخول LSU‏ من عمل غير 
عملهم » والذين يحصلون على عائد رؤوس الاموال او 
المشروعات الصناعية او املاكهم العقارية والتجار 
dla ils « Cu plait NS alto clan lls‏ و الما ومنة 6 
dpi Lens LL NI Lex à à lui à LLL,‏ 
وق LeSU 3 pe Vi clibels Spill‏ السايقة 1د 


Seg sold‏ دستو ر 1924 حيث اعتمد نفس المفاهيم 

(D‏ للمزيد من هذا صوص راجع لالمؤلف « وسائل اسناد السلطة فى 
الأنظمة الديمقراطي: ‏ دراسة مقارنة » رسالة دكتوراة جامعة القاهرة1979 
ص 223 وما بعدها . 
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تمكين اقامة دولة دكتاتورية البروليتاريا لسحق 
الجر رتو E E PR a‏ 
dee get Gedy OLS OLY‏ ا JS Les pits‏ 
تقسيم طبقى وكل صراع طبقى وبالتالى تنتفى سلطة 
ul‏ 

وقد طرأ بعض التغيير فى مرحلة تالية تبدأ بصدور 
دستور1931 على نظرية السيادة من حيث نطاق الشعب 
السلا التي جارس تباط fée‏ 
الشيوعية فى روسيا وسيطر الحزب الشيوعى » لذلك جاء 
| التنظيم الذى تضمنه دستور1936 لمارسة السيادة 
بالحقوق والحريات السياسية يقوم على مساواة جميع افراد 
à let bal‏ رسفي د Job AUS Cc gw‏ 
ممارسة مظاهر السيادة بين الفلاحين والعمال والجنود e‏ 
db Ll St all LS‏ اماس OM‏ الى Lao‏ 
دستورى1918 و1924 0 » وقد جاء ذلك متفقا مع ما 


(1) راجع فى هدا الخصوص : ` —Jedryka(Z):‏ 
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اقره المؤتمر الثامن للسوفيات عام1936 حيث اوضح لينين 
فى تقريره الذى قا.مه للمؤتمر ووفق على ما جاء فيه : « ان 
YI el‏ تراک 45 ]كتين ن LS‏ يادي الا Las‏ 
sb)‏ وان للك الك etes ie‏ 
السو قارط فيه امنا SELD il‏ 
eh bis Na ee ee‏ 
by GEA Sele Sy ial oa‏ 
من اجل نحقيق هدف مشترك يتمثل فى بناء المجتمع 
الشيوعى اللاطبقى0) . 

ومع هذا التطور فقد ظل مبداً السيادة فى التطبيق 
العمل محكوم بمب.أ سيادة دكتاتورية البروليتاريا وهو ما 
استتبع ان ظلت. السيادة تمارس فى اطار للديمقراطية 
الموجهة doth‏ المصالح الاشتراكية للطبقة العاملة الملتفة 


nes 


La Republique de soveite. Centre de recherche. Facultéde — 
droit de Strasbourg. tome II p. 197. 


)1( اشار اليه الدكتور اسكندر غطاس مصدر سابق ص404 . 
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الحاحة > |S‏ استتبع ان بقيت السلطة ذات طابع sla‏ 
تعبر عن سيادة ارادة dab‏ واحدة « الطبقة العمالية . 


البحث الرابع 
الاساليب daca‏ للديمقراطية المآر كسية 


علمنا Le‏ تقدم ان الديمقراطية الماركسية تقوم على 
اعون برا سنة Relat co és‏ بو اها NS A‏ 
يعتقد اتباع الماركسية ان الديمقراطية بذلك المفهوم هى 
i ac iN Lorie aies‏ 
وفقا لما سجله » مارکس » و « انجلز » يجب ان يتحقق 
al)‏ المبياز ف abuse 1 sles‏ 
الى من ا lès D oa pes Ol‏ یا ی اريس 
السلطة دون وساطة بين الحكام والمحكومين ف 
يتزايد قسط المحكومين فى السلطة . 

وتطبيقا لتلك الاسس النظرية للديمقراطية فى النظرية 
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الا bi OU LS‏ السا الي CU‏ ي تلك 
الاسس ( فى الانحاد السوفيتى والديمقراطيات الماركسية 
doles‏ ( تضمن تاظما لما رسة الديمقراطية وفق الاساليب 
LE‏ الا 

5 نظام الو ts‏ : 

SD TEE aN aa‏ ان لقب ابن" السام 
لروسيا » ويمكن رده الى عام 1905 م حيث تشكل انذاك 
I ee RS gore) 5‏ كان ت Al‏ رها 
55 )19178 شعار » كل السلطة للسوفيتات » . كما نصت 
Jet dits ae‏ قوق e Haas fol! atl‏ 
وكذلك نص Lede‏ اول دستور صدر عقب الثورة 
(دستور1918 ) يقوم التنسظيم E‏ ارک 
A OO‏ لقي الفط نون butte‏ رقف 
بدأ التدرج فى نظام السوفيتات » حيث تقسم البلاد الى 
لمبداء التدرج فى ela‏ السوفيتات » حيث تقسم البلاد الى 
سوفيتات محلية » ويقوم السوفييت المحلى « المجلس 
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الشعبى » الادنى مرتبة بانتخاب السوفييت SI‏ 
Le 2e Sas ae‏ الى الس فت ENT‏ اناد 
الا را ن ا bites‏ 
TEE E O ae it‏ 
حمهورية سوفيتات مندوبى العمال aptly‏ والفلاحين . 
وبيدها جميع السلطات المركزية والمحلية oi‏ 
| 

ووفقا للدستور الاخير وتعديلاته فان نظام السوفيتات 
هى الوسيلة الاساسية لتحقيق المساهمة الحماهيرية ى 
الحياة السياسية العامة . 

cote 
Sledge oLbL. Le السياسية للاتحاد السوفيتى تقوم‎ 
peewee ا‎ pably ca à anal ملقو‎ 
السلطات . وان حمهوريات السوفيت هى سلطة العمال‎ 
Jets els hs est sb 
والحنود والفلاحين يتم بالانتخضاب‎ Ja نوات‎ 
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(مادة34) . وقد اعطيت بعض الاختصاصات 
Goel y dus tall‏ والفهدانية , 

هذا وان كاز الامر من الناحية الواقعية تراوح 
SU Sala)‏ بف US 56. sl‏ 
نين ua md aude‏ الیک تر العام gil D ll‏ ده 


. mäklad مقاليد‎ 
: gare NI 5 


بالاضافة الى الاسلوب BL‏ السابق لمارسة 
الديمقراطية . .من طريق السوفيتات فقد اخحدت 
Ab ac ui‏ امار سادق مها السا pull‏ في 
عضي ا الا فة ابا ا تلصحت 
المادة(49/ ه ) سن الدستور الاخير على الاستفتاء وان 
كان حتى OV‏ ام يطبق بصورة تذكر . لكن الحياة 


EOT مر‎ la مكب‎ i 
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السياسية العملية عرفت انماطا اخرى لمارسة الحريات 
السياسية يكن ان تدخل فى الاساليب السياسية المباشرة 
نذكر من تلك الاساليب خاصة ما جرى عليه العمل فى 
لفل نت Aa ae ei) E det‏ | مسد عات 
يشترك فيها المواطنون حتى من غير اعضاء الحزب 
يتداولون فيها كافة المسائل المتصلة بالحياة العامة . 
ويمكن من بين ما يدور فيها من اساليب ان نيز نمطين 
للديمقراطية المباشرة يتمشلان فى تداق ل CR‏ 
مشروعات القوانين والاقتراح الشعبى للقوانين من قبل 
الحزب والمنظات الاجتاعية التابعة له . 

( فى مقدمة الأنظمة التى تطبق النظرية الماركسية ) يقر ون 
الشعبية المباشرة والتسيير الاجتاعى . على نحو يتيح 
للمواطنين المشاركة المباشرة فى ادارة شئونهم السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية > الامر الذى يعنى اقرارهم انهم 
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GLI ls.‏ الاو ل 
ازمة ic!‏ اطية فى النظر يتين العالميتين 

ان جوهر ازمة الديمقراطية فى النظريتين العالميتين › 
الاولى النظرية LALJ‏ والثانية الماركسية » يتمركز فى 
ازمة الحرية فى عارلات تطبيق الديمقراطية كنظام للحكم 
فى المعسكرين » اغربى والشرقى . ومن فلاسفة الحرية 
الكبار É‏ العالم الغربى ¢ Ase‏ الفيلسوف ) هار ولد 
لاسکی » يقر بازدسة الحرية فى الديقراطية à‏ 6 
فيقول : 

« كل من يعتبر الحرية اساس الحياة‌المتمدنة يمكنه ان 
'يرى الاخطار التى تتهددها وهى جزء من ازمة عالمية لم 
يعد فيها الزمن فى Ole‏ .... 


)1( راجع كتابه « à À‏ ى الدولة الحديثة » das‏ احمد رضوان عز الدين دار 
ال 1 طليعة بروت 966| م ص 35 : 
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ولتوضيح ما تقدم نقول ان الارتباط حتمى بين الحرية 
والديمقراطية . فالديمقراطية هى تنظيم لحرية الشعب فى 
اقامة السلطة واسنادها لمن يمارس اختصاصاتها لصالح 
الشعب e‏ وهذا الارتباط بين الديمقراطية والحرية يقر به 
فلاسفة الفكر السياسى والقانونى يقول « جورج بوردو) 
فى هذا السياق : « ان الديمقراطية مرتبطة فكريا وعمليا 
بفكرة pres‏ | 
«Rationnellement et en fait la democratie est‏ 
indirablement liée a l’idée de liberté».‏ 
فحرية الفرد فى تصريف oy gol‏ هى التعبير عن ارادته 
الذاتية » وبالتالى فان حرية المجموع فى تصريف اموره 
العامة هى التعبير ( القانونى للديمقراطية ) عن استعهال 
À‏ ية فى dele‏ انسانية . ومن ثم فالحرية لا تنفصل عن 


: راجع‎ )1( 
Burdeau (Georges): 


La Democratie. Edition du Seuil. Paris 1956 p.15. 
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الديمقراطية فى اى نظام سياسى . وفى هذا المعنى يقول 
) سيكيتورى (( i mae‏ 


Le democratie, c’est la forme supérieur de 
L'utilisation de la liberté au sien d’un groupe 
d'hommes». 


الديمقراطية هى التعبير القانونى أو العلوى لاستعهال 
الحرية فى اطار جماعة انسانية0) » . 


ونظرا لارتباط لحرية بالديمقراطية LS‏ تقدم . فقد 
تأثر مفهوم الديمقر طية بالمضامين المختلفة التى اعطيت 
للحرية فى مختلف الازمان والنظريات . وذلك سواء فى 
مرحلة bi acu‏ البدائية فى اليونان القديم . او فى 
مرحلة ديمقراطيا الطبقة البرجوازية » او فى مرحلة 


)1( راجع : 


Sekou- Toure (Ahmed): 
Technique De La Revolution. 
tome XVIII. p.78. 
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ديمقراطية الطبقة البروليتارية . واخخيرا فى الجماهيرية 
E‏ 

ويمكن تصنيف المضامين المختلفة للجرية فى ثلاث 
رئيسية : | 

الاول : المضمون السلبى للحرية . ويقوم هذا 
المضمون على فهم الحرية Let‏ رابطة بين الارادة 
والقدرة . وهو المفهوم الذى تبنته فى الاصل النظرية 
التقليدية فى الديمقراطية ومذهبها الفردى . حيث قام على 
تضور Gé‏ الحرية بمجرد انعدام القيود . وان الحرية 
عبارة عن قدرة الفرد على عمل مايريده . ولا يرد عل 
AS (cl Ab a >‏ موی Laden‏ عاايرة عن 8,4 al‏ > 
نتيجة مساواته قانونا مع بقية الافراد فى حق الاخرين فى 
Slate‏ قدراتهم فى ممارسة حرياتهم . 

ولقد كان ذلك المضمون يعد تطورا فى سبيل AF‏ 
تحرر الفرد من السلطان الكلى للحكام فى الديمقراطية 
soa el‏ 


229 


وكان المضمون السلبى للحرية من اهم اسباب ( ان 
لم يكن السبب لاول ) ازمة الحرية وبالتالى الديمقراطية 
فى التنظهات السباسية الراسم|لية الغربية . ذلك ان هذا 
المضمون فى ظل النظام الرأسمالى soe‏ الى ان الذى لديه 
القدرة المادية » و وسائل اكثر للقدرة يكون عادة اكثر 
حرية فى ممارسة ارادته » وبالتالى فان اختلاف القدرات 
لدى الافراد يؤدن الى عم pre SL‏ فى تلك i à à‏ 

وهكذا فمفهوم الحرية التقليدية المتمثل فى انعدام 
القيود مع ربط الرادة بالقدرة اصبح قاصرا عن Ol‏ يواجه 
baw‏ الحياة Lele VI‏ فى الدولة الحديثة » حيث وصل 
الامر الى ان عدم تساوى الافراد فى القدرات 
Vale Slee Vi‏ جديا ل ارين does‏ 
عدم تساويهم فعليا فى الحرية . مع ان القدرة الاقتصادية 
Le Wa dl nc‏ قرط لأ OS Ol Re‏ ار 
المقررة قانونا فعلة فى الواقع بدونه . 

ولذافانه دون توافر قدر اساسى من المساواة 


230 


الاقتصادية لا يمكن ان يكون لحرية الافراد المعدمين . 
الغير مطمئنين على لقمة العيش ٠‏ والماوى . والملبس . 
اى فعالية . لانه اذا افتقدت المساواة الحقيقية فلا جدوى 
من الامل بقيام الحرية . 


au I عن الا‎ dab القاعدة‎ Gob 5 

نجد ان المساواة فى الحرية التى تقررها النصوص 
الدستورية فى الديمقراطيات الراسالية » لا تحفق 
à +‏ 3 اذ انها ليست سوى مساواة فى المظهر فى ظل 
تفاوت ot Ml‏ > ووجود اقلية تملك كل شيىء واغلبية 
EN‏ ت شيىء » فهى لا تفيد الا فى ابقاء الغير على فقره 3 
os‏ وفدرته على ممارسة ارادته 6 بل والتاثر عل ارادة 


الفقراء . 


وعليه فالمساواة Aaa bow‏ ) امام القانون ( (ils Ja‏ 
من يملكون القدرة الاقتصادية فقط . وقد تنبه D‏ روسو) 
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الى ما CES Aloo‏ - جراء عدم تحقق المساواة ة الاقتصادية 
حين قال : « انه لا يكون للحياة plete Nis‏ 
Oo SL Lets YI‏ نيعا شيئا ما . ولا يلك واحد منهم 
SI‏ ما on as‏ » فقد ادرك « روسو» ان التفاوت فى 
Sell‏ الاقتصادية يؤدى الى عدم المساواة فى الحرية 
والظلم à‏ وبالتالى “ندم استقرار المجتمع السياسى وتهديد 
الحريات . وقد صور تلك الحقيقة فى عبارات لا زالت لها 
كثيرا من الاهمية » جاء فيها : « اذا اردت ان تضفى على 
الدولة ثباتا » قرب بين الحدود القصوى بقدر الامكان E‏ 
فلا as‏ فيها غنى فاحش ولا فقر مدفع . فهذان 
الوضعان اللذان لا ينفصلان عن بعضهم| البعض مضران 
للخير العام Cadet ol:‏ يؤدى الى وجود اعوان الطغاة 
والاخر 3 الطغاة » Les‏ تشترى الحرية وتباع . 
احده) le pte‏ والاخر otre‏ . 


)1( راجع « العقد الاج ]عى » روسو »> ص102 . 
jell (2)‏ السابق 4 136,2 . 
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وما تصوره « روسو) من نتائج لعدم الملساواة 
الاقتصادية تسد ف AWW ply‏ التى تبت Spell‏ 
itil dy A AS eel JT gla as à a le‏ 
dès «‏ برك BE Ye gk A LST le‏ 
نلك deal oe atl de ol ls. atl‏ ار 
ae ee Maal E ol‏ 
dled] old ALU el Sle 3 ice s‏ ب Las,‏ 
الى الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدرها . فان 
المشكلة ظهرت عند تطبيق الديمقراطية plas‏ للحكم . 
au Lit M LY ce 5 Le‏ ايفين 
حيث تركزت المشكلة فى عدم تطابق النصوص التى تقرر 
المساواة القانونية بين الافراد مع الواقع : بل لقد بلغت 
مشكلة عدم المساواة فى الحرية قمتها . وبالتبعية فشل 
إن All‏ ل abl aca)!‏ ¢ الذي SUS ay cadet‏ 
ati ab Ce E‏ 
لتكوين حكومتهم واختيار حكامهم بحرية . وسبب 
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ذلك تعاظم مو الراسمالية وبلوغها الذروة بانطلاقها فى 
طريق استعماء. الشعوب من اجل الاستيلاء على 
مواردها . حيث اقامت التنظهات السياسية التى تتفق 
ومصالح الر سهالية المسيطرة اقتصاديا وسياسيا . 
فالطبقات التى نتلك وسائل الانتاج والشروات بقيت 
تحوز السلطة بمؤسساتها ونظمها الفوقية . حيث Leg‏ 
الاقتصادية Le Se‏ من حيازة وسائل الضغط المادى 
spared Ja all egal‏ حا ah‏ بورضم 
النظم القانونية التى تناسب مصالجها على الرغم من 
ها ed et E‏ اط ال oies‏ 
الى الشعب . ه.ا الواقع هو ما سبب كل الامراض AN‏ 
اجهزت على الشعارات الديمقراطية واحالتها الى con‏ 
فارغة فى التطبيق العمل . ومن اعراض تلك 
SIN‏ هنتف She SRB‏ 
حلقته الحزبية . وفساد ph‏ الانتتخاب . وسفسطائية 
OÙ I CLL.‏ و اعا اها LEI‏ | وقد JS cot‏ 
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تلك الأفات فى الاصل عن تطور النظام الراسالى القائم 
على الاستغلال والسيطرة الاقتصادية كل ذلك ادى الى 
ونان اكد اسه عن اس De‏ 
الاقتصادية 3 من ممارسة حقوفهم وحرياتهم فعلا des‏ 
وص IN a Soba le‏ 
ير بط الحرية بالمساواة > ويعطى للمساواة معنى اشمل من 
المساواة امام القانون ليشمل معنى المساواة الواقعية التى 
يجب ان يتمتع مها جميع افراد الطبقة البروليتارية . 

وقد ربط هذا المضمون 3 à À‏ بالمساواة وات 
الفعلية بين الافراد الناتحة عن عدم المساواة ف cl va!‏ 
الاقتصادية بينهم » وفى مقدمة تلك النتائج ان الحرية 
تظل بالنسبة للاغلبية غير ذات فعالية نظرا لعدم قدرتهم 
عل التمتع الفعل بم رسة ارادتهم بحرية . فقد كشف 
هذا المضمون للحرية عن تناقض ssl]‏ القانونية E‏ 
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CE PDI CS pil lay LE à 
الاغلبية فى الواقع العملى » تلك الاغلبية التى تتكون من‎ 
Road 
الرغم من افضلية هذا المضمون للحرية الذى‎ es 
LAN jou Je Les do VI acts 
لكنه فى التطبيق اعملى ادى الى اهدار حرية جانب من‎ 
المجتمع . فهذا المضمون للمساواة فى الحرية لم‎ ol 
de القنادرين‎ Cand! ott كل‎ ei al يتسع‎ 
حقوقهم وحرياتهم > بل اقتصر على ابناء الطبقة‎ du le 
البروليتارية » أى على طبقة واحدة  وان كانت اوسع‎ 
ان الانظمة‎ ye Des هذا‎ Sly pd Gall بر‎ Wes 
التى تبنت هذا الضمون اباحت تقييد الحبرية واحيانا‎ 
E وحن ركاب‎ ONE AN مضا ف‎ pat 
الوصول الى مرحلة‎ GaN, دكتاتورية البروليناريا‎ 
المجتمع الشيوعى . حيث الحرية الكاملة بالتحرر من‎ 
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Lely pe Gel oly Let LS bi Ari 
. التقليدية‎ DIT وحجمها عنها فى الديمقراطيات‎ 
الثالث : اما المضمون الثالث والحديث للحرية فهو‎ 
ااب‎ Gls does) EN ALN ا‎ sll 
السياسى ) السيد . فقد ر بطت بين الحرية والمساواة من‎ ) 
افراد‎ aad جهة وبين المساواة القانونية والمساواة الفعلية‎ 
الشعب وليس بين افراد طبقة البروليتاريا . كما فى‎ 
اق الجا‎ See كني رين ان للها‎ ee ail 
هو حادث عملا فى الديمقراطيات‎ LS البرجوازية‎ 
€ Ja GUN ce) جل المافة الأو‎ des, dated 
1971/6/11 pla من قرار مجلس قيادة الشورة‎ 
باصدار النظام الاساسى للتنظيم السياسى الشعبسى‎ 
bi 3 الحضونة‎ Ol Je es کی‎ LAN y: 
السياسى مفتوحة لكل مواطن بلغ الثامنة عشر صا حا وغير‎ 
مستغل . مؤمنا بالحرية والاشتراكية والوحدة . ويقبل‎ 
الحقوق‎ ile الاغلبية وينفذه . فهو لم يحرم من‎ Si 
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آلا JL age à Bagh‏ تملس نيادة 
الشورة الصادر 1971/7/84 م وهم من افترض ان 
mn‏ تتصادم مع مصالح الشعب + رعم ان AUS‏ 
يم الشعبى + Gite diy Et‏ 

وهى فترة قصيرة < دا فى عمر الشعوب . وحتى تلك الفئة 
Laas DERNIER ENT‏ امت عاد من افرادها » 
وسمح لهم بمبارءة حقوقهم السياسية فمثلا بتاريخ 
4/3 صلر 15 ر مجلس sols‏ الثورة باستثناء بعص 
اللاشخاص من الذئة التى حرمت من الحقوق السياسية . 
Li AUS‏ دلول les etd!‏ ذفن اليه فى 
النظرية الغالمية Led og Se‏ اوسح مداه حيث صار من 
Ge‏ جميع افراد الشعب JS‏ قطاعاته من فلاحين وعمال 
منتجين وموظفين وجنود وطلبة à‏ الخ :ينعا سوا ” 
مناقشة الامور العامة عن طريق DS‏ الشعبية 
واللجان الشعبية . واتخاذ القرارات col Slt. 4 Lele,‏ 
الشعبية التى تنتظم كل ابناء E‏ من حق 
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E E 
. العام » ثم تكلف اللجان الشعبية بتنفيذها‎ ٠ 
لشي‎ best este 
. الشعب كحقيقة احتاعية‎ 
اما عن ازمة الحرية ( و بالتالى الديمقراطية ) فى العالم‎ 
لكبير عناء . فقد كان لظروف العالم الثالث اثارها على‎ 
التجارب الديمقراطية فى تلك البلدان » ومن اهم تلك‎ 
eee GC gad تقل‎ At bass Et 
» الدول المتخلفة » اصطلاحات كلها تعنى‎ e الدول النامية‎ CI العالم‎ (D 
مجموعة الدول التى استقلت من سيطرة الاستعار فى كيانات سياسية‎ 
2 متشامبة فى معاناتها من الموروث الاستعمارى من تخلف فى كل شىء‎ 
« للمزيد راجع للمؤلف ) وسائل اسناد السلطة 4‘ الانظمة الديمقراطية‎ 


مصدر سابق : 


Lea Lie را اعارا تادا‎ Li des SIAL 
تخصصها فى الانتاج‎ > Lele ote السياسية » تضخم‎ 
يوي الى‎ Lee plat :ذلك‎ plus موقل‎ el, oll 
الغذائية وهو ما دفعها الى الاقتراض‎ ASEM معاناتها من‎ 
Don ele فض‎ ele in 
SR OL EN Gel G yet SIS) à ae 
 لماوعلا كلها حر ية ذلك البلد واستقلاله اضف الى‎ 
السابقة » تخلف معظم تلك البلدان ثقافيا » ومعاناتها‎ 
من مشكلة عدم التجانس القومى . ويبدو ذلك جليا فى‎ 
DIL قي أن كنين من‎ à عور خاضة‎ La NI القازة‎ 
العالم الثالث يعاى من مشكلة عدم الانسجام بين افراد‎ 
النخبة التى انتقلت اليها السلطة وذلك لافتقاد الوحدة‎ 
ادى‎ GU الايديولوجية بين فراد النخبة الحاكمة » الامر‎ 
S39 € RAI بحن‎ Lans وو لاعن ال‎ 
- tal RAT ALI ae LL Lye tl ye lp 
erg | reer tcl ااا سلوب‎ 


240 


فبالبسبة لبلدان العالم الثالث التى اعتقذت بان الاذج 
الديمقراطية البرجوازية الغربية هى الحل الامثل لتطبيق 
ان الانظمة الغربية نشأت وتطورت فى مجتمعات ذات 
oleate Gols te. dake LL‏ راس Leds AS‏ 
Lakes Lelie‏ واجتاعيا وثقافياء وأوجدت النظم الفوقية 
العالم الثالث . متخلفة فى كل شىء » تحتاج اول ما 
E E ist,‏ اليلد" Sal‏ 


وكان من اهم اسبات yb ss‏ التقليدق 


الرأسمالی الغربى ( البرجوازى ) فى بلداف العالمآثقالث 
كر fea Lele LL‏ التي لا SU July‏ 
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is à)‏ للنهوذى بمجتمعات تلك البلدان المتخلفة 
ولتعويض النهب لاستعارى لثرواتها:» . لذلك كان 
Shell silyl Gy LAN Gel pl‏ ين 
الديمقراطية فى بل.ان العالم الثالث » انتشار وتفشى 
مرض اللامبالاة السياسية من جانب المواطنين وعدم 
جاو مهم > وعدم 4 رستهم SLY‏ الديمقراطية السياسية 
على الوجه الصحرح e‏ وذلك امر منطقى à‏ اذ لا يكن 
تخيل ملايين الفقرء الذين يعيشون ظروف صحية بائسة 
مع عدم اطمئنام.م على لقمة العيش او المسكن او 
اللبس » انهم مع كل ذلك سيعطون اصواتا حرة 
ويساهمون بفعالي: وعلى وجه محقق للصالح العام فى 
عملية الحكم . 
(D‏ فى هذا الخصوص ر جع : 

Sine (Babakar): 


Imperialisme et Theories Socialogiques di Developpement. 
Paris 1975. p. 77 
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Galles‏ أزمة الديمقراطية فى بلدان العالم القالت 
استيراد فكرة الأحزاب التى برغم فشلها فى موطنها 
الأصلى فى تحقيق الديمقراطية » فانه لا توجد معطياتها فى 
بلدان العالم الثالث . سواء فى ذلك نظام الكثرية الحزبية 
LS‏ فى الديمقراطيات التقليدية أو أسلوب الحزب الواحد 
mis ji Lb! acs à LS‏ 

اضافة الى ما تقدم فان الاوضاع الاجتاعية القبلية التى 
الوضع الى سيطرة الطبقة او القبيلة او العائلة الاكثر 
عددا » على الحكومة والحزب . وحيث الديمقراطية 
التقليدية ( الغربية ) ديمقراطية سياسية ( تمارس اساليبها 


: فى نقد فكرة الحزب ىق بلدان العالم الثالث راجع‎ )1( 
Burdeau (Georges): op. cit.: 
«En tant que réalité, le parti dominant existe dans la plus part 


des Etats qui ont accedé a l’independance après la declonisation 
et au le parti unique n’a été établi ni en fait ni en droit». p.438. 
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عملا البرجوازية ١‏ تقوم على المساواة ( السياسية ) امام 
القانون فى الحقوق وفى مقدمتها الحقوق الانتخابية » فانه 
مع تطور الأوضاع صار حق CLESY‏ صورياء 
وأصبحت al Ll‏ الشعبية لا وجود لما فى LAN‏ السياسية 
إلا أثناء الاستفتاء على مشروع قرار » حين يراد تمرير 
القرار عن طريق الجا هبر حتى لا تتحمل الميئة الحاكمة 
مسؤولية نتائجه » أو أثناء الانتخابات bas‏ لاعطاء 


أصواتها لمرشح دو ن آخر. يقول وروى» مؤكدا ذلك 


«On peut noter qu’en ... le president est elu au 
suffrage universel. Mais il n’y a qu'un seul can- 
didat designe preablement par ie parti ou par 
l’assemblée nationale. Le peuple doit ensuite 
confirmer ce choix». 


: راجع‎ )1( 
Roy (Mourice- Pierre): C 


Les Regimes Politiques du Tiers Monde. Paris 1977. lib- 


rairie génerale de droit et de jurispruden.e R . Pichon et R. 
Durand- auzias. p. HI. 
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كذلك تعود ازمة الديمقراطية التقليدية فى بلدان العالم 
الثالث ( بالاضافة الى اسباب فشلها فى موطنها الاصلى ) 
الى اختلاف الظروف التى طبقت بها فى العالم الثالث عن 
ظروف موطنها الاصلى فى البلدان الراسمالية المتقدمة . 
ومن ذلك اننا نجد الدول الحديثة الاستقلال التى احذت 
باسلوب الديمقراطية التقليدية قد بدأت من اعلى » اى 
Del cat‏ ما at‏ الرس ل cp Doll dy pS‏ 
نظم فوقية تلائم اوضاعها الاجتاعية والاقتصادية 
المتقدمة » دون ان يكون لدى بلدان العالم الثالث 
معطيات تلك goes oll l‏ الدعمفسواططيات 
التقليدية » فحداثة نظم بلدان العالم الثالث فى التنمية 
تجعلها مضطرة للنهوض بمجتمعها e‏ وان تجعله ثوريا 
وديمقراطيا وان تقوم بعملية تغيير جذرى » سريع 
وشامل » ومن ثم فدور الدولة فى بلدان العالم الثالث 
على عكس دورها فى الديمقراطية التقليدية » يستوجب 
تدخلها لتنظيم النشاط الاقتصادى بمجرد الحصول على 
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الاستقلال Go.‏ هذا المعنى كتب « روى » يقول : 


«Par la force des choses, «L'ETAT est 
appele à jouer un role beaucour pius actif que 
L'ÉTAT gendarme des pays riches d’occident 
quand ceux-ci se trouvaient a un stade analo-. 
gue de developpement». 
وقد كتب الفقيه الفرنسی « اندريه هوريو») فى اسباب‎ 
OM 3 Ab, eut des ea النعظ‎ Lei 

العالم alu fat, ESS‏ الى SV‏ .+ 
ان الشعب فى تلك البلدان لايمتلك ولا يمكنه ان 
pos‏ دسر عه be‏ الوعى الكاق ليؤهله اقواك كونه 


ye qui ls peat LRU Cole 
. الوسائل لمراقبة الحكام‎ 


- عدم تقبل الحكام ان يكونوا نحت سيطرة الشعب 


Rou (Mourice- Pierre): op. ci. p. 320. : راجع‎ (1) 
Hauriou (Andre): op. cit. pp. 574 ff. (2) 
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ولا تحت رقابته » يساعدهم فى ذلك اوضاع تلك 
E eae le E E‏ 
والادارية » فى حين الديمقراطية الغر بية تتطلب توافر 
S520 eS SR‏ السياسيين والاداريين تستطيع تناوب 
السلطة . 

LG US القامزة‎ ALI فى‎ Labs Abell دامقاينة‎ 
Holders te) 

- صعوبة اقامة حوار بين الحكام والمحكومين 1 

ولئن كنا نتفق مع الفقيه الكبير فى وجود حقيقة 
ازمة الديمقراطية الا اننا نختلف معه من حيث كونه 
اهل Sole ss A eee Yi Caw Of‏ 
sale ct‏ الدول ls de all ye‏ كانت 
ood‏ الجن انها 

ونضيف الى ما تقدم ان من مظاهر ازمة الديمقراطية 
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REE‏ العالم الال > عدم استقرار نظمها 
diol‏ ست الغديك نها كان Le pus SL) Vs‏ 
dol‏ من OLY‏ الك وا اال 
السلطة الى العسكريين » PY‏ الذى يرافقه غالبا 
اهدار للارادة العامة او لارادة الافراد وحرياتهم 2 
du Le‏ حقوقهم ااسياسية وى مقدمتها الانتخابية . 
ويضرب « روى ١‏ المثال على عدم جدية الانتخابات ى 
مثل الحالات السابقة بقوله : 

«L Indifference aux coup d'Etat montre les 


votes a 98% au 90% en faveu- de yameogo, 
Dacko, M. Krumah, Diori aux autres sont au 


bien forces ou bien fictifs (Tsiranana elu a997% 
des voix en janvier 1977) fut rer verse au profit 
du général Ramaratsoa per, 97,5% des voix en 
acrebra de la même année. 


Il ne representent pas vraiment l'expression 
populaire »(1) 


Roy (M. P.): op. ‘it. p. 504.: راجع‎ (1) 
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a pall eA =‏ الا 
فانه لم ينجح فى تحقيق ديمقراطية الحكم فى بلدان 
ESE be‏ . بتكن ot ou ge JS Ol‏ 
E TE orl ea eesti adie‏ 
فى تلك البلدان كانوا فى اغلب الاحوال من طبقة 
اعتادت على منزلة عليا » اما لثرائها او تعلمهااو 
للمكانة التى صارت ها اثناء معارك التحرير وتوليهم 
قيادة تلك المعارك . كذلك فانه لشن جمع تلك 
القيادات Ge‏ مشقشرك SL alt Lisl‏ .هو bie‏ 
تخليص البلاد من المستعمر € فان منافسات حادة 
وعلاقات متوترة نشأت بينهم بعد الاستقلال » حين) 
st cle‏ لتطبيق aile dle + SU NT‏ 
الاشتراكى الذى يقوم على الملكية العامة لكل وسائل 
الانتاج والتوزيع حسب مبدأ من كل حسب قدرته 
ولكل حسب cale‏ كما ان الفروق فى الثورة بين 
هؤلاء الزعماء وبين الجماهير . ادى الى النزاع بينهم 
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حيث كان بعض الزعاء ممن يعلنون المبادىء 
الاشتراكية ولكنهم حريصون على عدم تطبيقها فى 
المجال الاقتصادى . حتى لا تتعرض مصالحهم 
للضياع ; 

Abel pec ls Sf ف‎ Lan Ob eis 
ab oS WU opel sgl تناه‎ asi NI 
النامى . الذى لا تتوافر فيه كل الفرضيات‎ oth فى‎ 
التى بنى عليها ناركس ما توصل اليه من حل . دون‎ 
ان يراعى ذلك البعض الواقع الذى تحياه بلده‎ 
النامى » وفاتهم انه من الطبيعى الا تطبق الماركسية فى‎ 
Hate ef Een CNE fl 


ta à 
الا س‎ 


علمى لتفسير alu‏ كل بلد من بلدائهم ووصع 
a ISLE J LL‏ ء وقاتيم JUS Gb ob‏ 
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Re Pern eee 
الديمقراطية‎ pop lt سيختلف والا حكم على‎ 
E اياون‎ ye اك افلس‎ EN 
id à Lg كن‎ à deal ALL SL Gul 
البلدان النامية مهمة الحكم الاولى تجاوز التخلف‎ 
الاجتاعى والاقتصادى سريعا لمصلحة الجماهير‎ 
الكادحة . بيا فى البلدان المتقدمة تهدف الساطة الى‎ 
القضاء على الصراع الطبقى وغيره من الظواهر الناتجة‎ 
Lowell ار‎ sed والمهفورى الخال‎ pull عن‎ 
E E E E 0 000303 Ids. es 
مختلف فى الحالين » فمن الطبيعى الا تحل مشاكل‎ 
انارک‎ GAEL بن :الل الدى‎ JUN لدان العا‎ 
. كحل لمشاكلها الناتجة عن التضخم الراسمالى‎ 
فى ازمة‎ Lai EI! وللقيادة فى بلدان العالم‎ 
De السا‎ sola كان‎ U الدمقراطية .داف انه‎ 
Lis OÙ à dell Glee :ل‎ gad D ا‎ 
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الدور اكثر بروزا فى بلدان العالم الثالث » ومع ان 
ظروف بلدان العالم الثالث الحديثة التنظيم تجعلها فى 
معظم الاحوال بحاجة الى سيطرة قوية من القيادة . 
حتى تتعود El‏ هبر مارسة حرية حكم نفسها بعد 
عدر E‏ كد انلق عب RC‏ 
المحافظة على القبم التى تصون الحقوق والحريات . 
لان سلاح اى قيادة فى معركة التنمية الديمقراطية . 
اجتاعيا واقتصادبا وسياسيا . هو القاأعدة الشعبية 
Ly. a mel‏ فاته ce‏ »عل es dl‏ 
DIU « Lge Lex oll à paf uel‏ 
الجماهير الشبية هى هدف التنمية » ومصلحة 
الجا هير تحقيق التنمية السريعة للبلاد » فان خطط 
Ge tre eh Es‏ 
SS ET‏ 
والاضمن Ged‏ عملية التنمية . فليس هناك من 
قنك اق ان بالممناهمة المناشرة SIU ls‏ الاجا 


252 


التعاون الان قات لقطاعار 
3 ول لانتاجى لجميع الطاقا لقطاعات 


الشعب . يصبح امر التنمية الديمقراطية اكثر Yl‏ 
للنجاح . 


Les‏ لا شك فيه انه لتحقيق التفاعل بين الما هير 
Lei Ades à 8sLälls‏ :انعفر AL oye oY dbl‏ 
الشعور لدى كل فرد بانه هو صاحب الثروة وصاحب 
Din E E ee el‏ 
Lea‏ که CUS OY der st ge it‏ 
الاحساس يقوى عملية التفاعل بين القيادة SE‏ 
و peel al) YOM, LU be‏ 
امات dej‏ الدمقواطية فى pred (SS LS‏ 
القرد ab‏ صاحب المصلحة سم فى اقامة النظام 
السياسى والمحافظة عليه والعمل من اجل تقدمه . 


وعلى الجملة فان معظم بلدان العالم الثالث لم 
يكن للتطبيق السليم للديمقراطية Le‏ حظ كبير » فلم 
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يكن للشعوب اى دور حقيقى فى مباشرة ادارة oy gal‏ 
العامة . من ثم ذان الصفة الرئيسية المشتركة لتلك 
الانظمة . هى ازمة الحريات ( الديمقراطية ) حيث 
اصضحت تلك المشكلة حقيقة واقعة » سواء فى البلدان 
التى اخذت باسايب الديمقراطية التقليدية الغربية او 
باساليب الديمق اطية الماركسية » فجميعها يواجه 
مشكلة عدم الاستقرار الداخلى الناجم عن تحول جهاز 
الحكم Les‏ الى -مهاز بيروقراطى بولیسی . وظيفته 
الرئيسية حماية نظام الحكم . فالظاهرة السائدة فى 
معظم بلدان العلم الثالث هى الزعامات السياسية 
الفردية لشخصيات قومية انفردت بالسلطة وساعدها 
على ذلك فى كث من الحالات المكانة التى اكتسبوها 
اثناء معارك التحرير الامر الذى جعلهم يحتلون مكانا 
فريدا فى قلوب مواطنيهم بصفتهم رمزا للوطنية . 
باعتبارهم استطاعوا الحصول على الاستقلال السياسى 
لبلادهم وانهاء الحكم الاجنبى gee‏ بعض الالات 
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dos‏ تلك UA‏ هن aad à at‏ ال دان 
درجة ان احتل كثير من هؤلاء السلطة مدى الحياة . 
والامثلة الحاضرة كثيرة . 

وتاكيدا على ما تقدم فقد كانت مشكلة الديمقراطية 
محل دراسة العديد من المؤتمرات ومن اهمها فى الفترة 
الاخيرة » المؤتمر الذى عقد فى « أثينا » فى اكتوبر عام 
)1977( م حول مستقبل الديمقراطية فى العالم .. 
فقد صورت الدراسات المقدمة: اليه ازمة الديقراطية 
فى العالم بصورة مجملة وفى العالم الثالث » بصورة 
خاصة . كما اتفقت جميع الوفود على الاقرار بتلك 
الحقيقة وعلى ضرورة البحث عن ايجاد حل لمشكلة 
الدمقراطية Vly.‏ بمكن للبلدان Lait‏ خاصة ع 
JL Lol‏ المضوزة Ry AN Le gh Lis‏ + 
والعمل بالقواعد السياسية الجارى العمل بها فى 
البلدان المتقدمةم . 


)1( ق.هذا المعنى راجع كلمة الوفد التوسى فى ٠» LES‏ المنشور me‏ 
العمل التونسية ‏ العدد رقم 6871 الصادر فى8 /10 / 1977 م. ٠‏ 
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N E TE EEE 
العالميين التقليدية والماركسية وتطبيقاتههما ف‎ Les ed 
sas ا امم‎ stab. العا‎ 
R eh A 
اا‎ a افد ا ار ا‎ ul SI 
الذى عقد فى عام )1977( م حيث عبرت جميع‎ 
البحوث والكلبات التى قدمت عن تلك المشكلة‎ 
. الاصلاحات ها‎ pre حاولة طرح‎ 

وقد تقدم الوفد الليبى بتصور لحل مشكل ازمة 
TA‏ وم IS ts sas‏ 
Sh ob cle 43. EU‏ 


« تأكيدا لما تندم » نعرض فى GLA‏ مشلا للعمل 
الدمقواطى ut. ANT‏ يرفض الول الاخنرى 
رفضا ايجابيا و.نقضها بتقديم البديل الديمقراطى 
الحقيقى » على اسس فلسفية وفكرية ومنطقية يتجه 
الى ارساء سلطة الشعب ضمن اطار متكامل تندفع فيه 
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الجاهير الى خوض مرحلة Je‏ ثورية متلاحقة على 
اساس : 

- المؤتمرات الشعبية للعمل السياسى . 

ge foal ا‎ babii 

- الاتحادات والنقابات للعمل النقابى0 . 

وهذا التصور مبنى على ان الشعب يقوم من خلال 
ol El‏ الشغبية oll‏ تت الواظين LAU 6 LS‏ 
القزان العام وتشرف eds de‏ » وقارس Hall‏ 
العرائى E NEE E à‏ 
جدلية التطور بدون حاجة الى فرض وصاية على 
الشعب من اى نوع . وانه لضان العمل الديمقراطى 
فانه يكن الجماهير من السيطرة على مؤسسات 
الكل ge CUB eus‏ طريق Ob!‏ ی M‏ 


اليه الوفد والذى تضمنه الكتاب الاخضر بفصوله الثلاث . 
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تختارها الا هير مباشرة بارادتها الحرة لتسيير مؤسسات 
الحكم واداراته وهو ما سندرسه بتفصيل اوفر عند 
دراستنا لاسس et‏ السياسى فى النظرية العالمية 
الثالثة فى QUI‏ التالى . 
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AE 


ie 
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PII OI Ab 


تناولنا فا تقدم من هذه الدراسة . نظرية التنظيم 
اي ع Beet à ad all‏ 
الوك eg E ER‏ 
ya‏ ا و À CES DEAN) cart‏ 
حل مشكل تطبيق الديمقراطية ونخصص هذا الباب 
لكر اة التنظيم ASUS ALT & LI og ell‏ 6 
تبرض التهومهيا في pi‏ السيائي ges à‏ 
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Li dl DENT ¢ ناتها‎ Le 9 ¢ والاقتصادية‎ ds] 
. موقع هذه النظرية من النظريتين السابقتين‎ 

LA النظررية‎ col الت‎ Le أن الايديو‎ tues 
By we الثالثة مرت بمرحلتين حتى تبلورت النظرية فى‎ 
وشروح‎ e الاخضر ( بفصوله الثلاث‎ ne | 
-glial مؤسسها > المفكر النقيد معمر‎ 

وغل IS‏ انس md Lits‏ وة JE‏ 
فصلين : 
GSU de iW su lag eda‏ لقره 
السابقة على ظهور الكتاب الاخضر بما تضمنه من نظرية 
جديدة )1969 -975- ) . 
الثانى : ويتناول à z‏ التنظيم E cot lel‏ النظرية 
العالمية الثالثة . 
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Se”!‏ الأول 
اسل الاوك 15,69( 


2063 


SEE at 
(15,69 ا مش الاول‎ 


باستقراء الانظمة السياسية المعاصرة يتضح جليا 
الصلة الوثيقة بين الاسس الفلسفية لاى نظام ونظريتهفى 
التنظيم السياسى . حيث يقوم قادة ذلك النظام بالعمل 
Ganka (Le‏ تلك p AUIS + ee YI‏ :قالش تير dp‏ 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حيث يقوم التنظيم 
الا La pee‏ الت A nes‏ 
العالمية الثالثة . 
by‏ 1 لان الاس Sal‏ يه الى à Ji els [oes‏ 
العالمية الثالثة فى الحا هيرية الليبية تتبوء مكانة لم تشغلها 
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ا x ententes EN‏ فهو de see ed‏ 
بعيدة عن الوافع التطبيقى تقتصر على تقديم تحليل حياة 
Er is ol sie sic‏ 
وف qe‏ ما oll DE 9 LA LS 1 Lene‏ واوضحت 
Able‏ عاليا . 
الليية Nils‏ حول لحظة ميلاد النظرية العالمية الثالثة . 
9 . أم انها ظهرت بعد اليا رسة لتطبيق مبادىء 
وكحقيقة dole‏ 128 افصحت قيادة الثورة مند الايام 
Je old Mt GB Gest ge ay Ql) sl‏ 
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E NL E‏ رق ا 
الوحدوى فقد ورد فى البيان الاول للثورة . الذى adel‏ 
TINE‏ 
EE E‏ 
a gage‏ وان الو 
E E E E e‏ 
E EN Ga E e 26 ace E‏ 
امامهم ابواب العمل الشريف . Y‏ مهضوم ولا مغبون 
ولا مظلوم ولا سيد Wy‏ مسود . . ا “وميك :دوت تلك 
الا ین للتتظيم ML‏ | الايد ah‏ عديك مخ 
R eu ess TR‏ 
role SSL NES‏ 
Heat ee Lou‏ 
ren |e E E E sf ss‏ 
ا ی 
Sue‏ يون او حكام او سلاطين او ملوك او نحكم فئة من 
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JS Kalb be ile ol As gl dab‏ شوھ او 
à GUIs‏ اا Lyall‏ كتين tbl del‏ 
الكاملة nal‏ . . . اذن فكرة قيام سلطة الشعب 
وسيطرة 4 | ھر ¢ او قيام 2( ra‏ معناها الد الان 
واصح مام الوضوح 6 OS‏ دافعا LS > 3 Ly‏ نحو 
تلخ الور QUIS‏ العدالية الاجواعية pos‏ 

Top ER] 

والاستغلال واحد SE‏ سیاسی ¢ stars‏ يؤدى 3 
à‏ عيبن Foie‏ راق ل BLN‏ دروو 
القوة وق المكانة . . . اذن se‏ قضايا الاشتراكية هى من 
ضمن الاهداف التى كانت تمرك وتدفع خطانا de‏ 
طريق nd) A‏ 
(D‏ راجم «JU joes dill Sales O el‏ 
السجل السنوى التاسه 77 / 78م. من حديثه 3 ee)‏ حول ليلة الثورة وحديث 
الذكريات فى الذكرى الثامنة لثورة الفاتح saaka IPS SL‏ 
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اى ان ما تقندم يعنى ان الثورة فطنت الى ازدواج 
مهمتها منذ البدء . فلم تقف عند مجرد تحقيق 
db| eS! Ji Lalas ALI abl acl‏ 
الاجتاعية he A pv ASI bY Soles Vy‏ 
قرارات الثورة هذا الطابع المزدوج . فمنذ الايام الاولى 
tee LA ER E.‏ ال سميات 
الدستورية لنظام الحكم المباد » وقرر فى البند الثالث 
منه : « ان مجلس قيادة الثورة يسعى بعزم اكيد وارادة 
byt LULU ab‏ ليا S51 AN‏ یا US‏ 
عبرت مقدمة الاعلان الدستورى الصادر ق11 / 12 / 
9 عن البعد الفكرى والفلسفى للثورة وما ترمى اليه 
من اهداف . فما جاء مہا أنه : p‏ باسم الارادة الشعبية 
التى عبرت عنها القوات المسلحة فى الفاتح من سبتمبر 
9 والتى اطاحت بالنظام الملكى واعلنت الجمهورية 
العربية الليبية » وحماية لثورته وتدعما ها حتى تسر نحو 
تحقيق اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدة » وهكذا 
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ففى حين كان عزل الملك عن العرش واعلان الجمهورية 
وتحطيم النظام الملكى يشكل الحناح السيابى » شكلت 
قوانين الكسب الحرام els‏ للتصنارفب ون AS‏ 
Geste E ete Net. Css SE‏ 
الاجتاعى والاقتصادى . 


(1) انظر على سبيل JE‏ القانون رقم 3 لسنة1970 بشان الكسب الحرام, 
وتعديلاته » فق. نصت مادته الاولى ان : « على اصحاب المناصب العامة 
ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء السلك الدبلوماسى والقنصل 
وضباط القوات المسلحة والشرطة والموظفين المصنفين فى الحكومة والادارة 
المحلية والهيئات. والمؤسسات العامة » وعلى كل شخص كمكلف خدمة 
عامة او تكون ل. صفة نيابة dole‏ وذلك بصفة دائمة او مؤقتة باجر او بدون 
اجر أن يقدم خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تعيينه او توليه الخدمة 
العامة او انتخابء » اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده القصر يبين 
فيه ما يكون له. فى هذا التاريخ من اموال ثابتة ومنقولة وعلى Lael‏ 
الاسهم والسد.ات والحصص والودائع لدى المصارف وعقود التامين 
والنقود والمعادز والاحجار الثمينة وكذلك ما عليهم من التزامات مالية . 
ويسرى حكم ا خقرة السابقة على الموجودين فى الخدمة . 
اما مادته الثانية قد نصت على الزام الفئات المذكورة لاحقا » الاقرار المشار 
اليه فى المادة ال.ابقة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ العمل بهذا - 
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فيادة الثورة من تلك الايديولوجية وصع منهاج ob‏ 


= القانون كل شخص Jy‏ اعتبارا من7 / 10 / 51 منصبا او عملا من 

: الاتية اذا كان قد ترك الخدمة قبل العمل هذا القانون‎ JL 

cling SET TS es RE 
eo A 

- رؤساء الوزارات ونواهم والوزراء والولاة السابقون . 

ple ae eles.‏ ا 

SIN فى‎ à Vs GLa, Les tll ali ار ارفا‎ 
EU 

- جميع اصحاب المناصب العامة الأخرى . 

a als Lite اعفد‎ E PET 
. le وضتباط القوات المسلحة وفوة الآمن‎ 

2 الموظفون فى الحكومة والادارة المحلية او فى المؤسسات واطيئات العامة او 
ف Cdi‏ او فى قوة الأمن le‏ من لا يقل درجتهم عن مدير عام Le sh‏ 
Wale‏ . 

- ای موظف اخر ايا كانت در حته اذا قامت شبهات قوية ها ما يبررها تدل 
His ral de‏ 

- رؤساء مجالس ادارة المؤسسات والميئات العامة واعضاؤها وعمداء 
البلديات ورؤساؤها . 

las) ty lay A clap yy اتات اام ووكالاف الاب‎ 
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للعمل sy || sl‏ والاهداف التى طا 
ا 
وترتيبا على ذلك يشكل الكتاب الاخضر بفصوله 
= كا au al bis alles‏ كسا SU; JU‏ تطرا: عل doll‏ 
المالية لاى of‏ تسرى. فى melt‏ احكام هذا القانون اذا كانت هذه الزيادة لا 
تتناسب مع الموارد ا.الية لمقدم ومن يشملهم هذا الاقرار وعجز عن اثبات 
oué gf Le ya‏ اننا ed‏ سس اتفال LL gl dtd Slo) red‏ 
او صفة مقدم الاقرا. سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر . 
LS‏ يعتبر كسبا > ll‏ كل مال حصل عليه ای شخص من طريق اشتراكه 
مع ای شخص ممن ذكروا فى المواد السابقة او تواطئه معه على استغلال 
منصبه او وظيفته او خدمته او صفته . 
وكذلك نذكر من فمن الاجراءات التى اتخذتها قيادة الشورة لتحقيق 
مهمتها . القانون رم 63 / 70 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالاراضى 
المملوكة للدولة . والقانون رقم 123 / 70 بشأن التصرف فى الاراضى 
الزراعية والمستصلد: المملوكة للدولة . والقانون رقم 131 / 70 والقانون 
رقم 156 لسنة1970 والقانون رقم80 / 71 والقانون رقم 115 / 71 . 
وغيرها . 
ونحن ندرك اهمية ذه القوانين اذا ما تذكرنا انه قبل اكتشاف البترول 
واستغلاله تجاريا فى اوائل الستينات . كانت الوظيفة او الخدمة العامة هى 
مصدر دخل الاغلبة من الليبيين . 
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لثلاث النظرية العالمية الثالثة التى Las‏ ارساء المفاهيه 
JA SIs!‏ . 


ومتى Log‏ ما تقدم فاننا نجد من الضرورى دراسة 
الاسس الفلسفية السياسية والاقتصادية التى سجلتها 
النظرية العالمية الثالثة باعتبارها تشكل الاطار النظرى 
للنظام الما هيرى الاشتراكى الجديد » ونظرا لحداثة 
التجربة التطبيقية للنظرية فاننا نرى ان الوقت مبكر 
للحكم على ما تم تطبيقه منها حيث لم يتكامل تطبيق 
اسسها بعد . الامر الذى جعلنا نركز دراستنا de‏ 
الاسس التى جاءت بها النظرية العالمية الثالثة . على اننا 
نرى انه من الضرورى قبل دراسة اسس التنظيم 
ati‏ اق At à Ni‏ إن ie old Awl Wl 2 pd‏ 
السابقة على ظهور النظرية العالمية الثالثة . 
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Ged‏ الاول 
الاساس السياسى ونظرية الدولة 


نتناول فى هذا الملبحث الاسس السياسية لنظرية 
الدولة فى الايديول جية الثورية فى المرحلة السابقة على 
ظهور النظرية العلمية الثالثة . 

وكمقدمة لدراسة نظرية الدولة فى الايديولوجية 
الثورية قبل النظرية نحب ان نوضح انه لم تلتزم القيادة 
الفورية السياسية فى ليبيا » منذ قيام ثورة الفاتح من 
سبتمبر 1969 م خنطا نظريا واحدا فى نظرتها للدولة من 
حيث طبيعتها ووطيفتها ومأهها » حيث خضعت تلك 
WLS Ea à à Ta‏ عل ر EAN‏ 
للمنهج التجريبى » فقد كانت قيادة الثورة LE à‏ تجسدة 
من اهداف سياسية واقتصادية واجاعية » هى التى تتولى 
قيادة الدولة وتدير مهامها . ويمكن ان نميز بين مرحلتين 
Uy) bbs bp ey‏ اق ae‏ الأول soll cas‏ 
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الثورية نظرة يمكن اعتبارها منبثقة من مفهوم نظرية سيادة 
الشعب بمعنى قريب مما هو فى الديمقراطيات الاشتراكية 
NO ile ass SU‏ 
Sel. cdd‏ 
النظرة الى الدولة من فلسفة النظرية العالمية الثالثة التى 
تبشر بعصر lal‏ واعتبار الشعب هو السيد والحاكم . 
فكانت الدولة بموجبها بمثابة التنظيم السياسى الجماهيرى 
الى افيه الب هو Jeudi‏ واشاك Bll‏ 

وقد ساد مفهوم دول « حالف قوى الشعب ALLS!‏ ) 
طوال المرحلة الاولى » التى تمتد منذ قيام الثورة وحتى 
عدون كباب لاسن ا للق ES eee‏ لماه 
القالثة . وف الواقع لقد ورثت الثورة me‏ من العهد 
ele (1)‏ فى البيان الذى اذاعه مجلس قيادة الثورة عند قيامها ما يى : 

« ثانيا : ان امر جمهورية ليبيا العربية يعود اولا واخيرا الى سلطة مجلس 


sols‏ الثورة وهو يمثل السلطة الوحيدة فى هذا القطر . . » . للمزيد راجع 
الموسوعة التشريعية للججاهيرية à‏ المجلد الاول ص5 . 
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اللكى € قيادة *متمع تسوده الفلسفة السياسية 
الرأسالية » حيث كان نظامه يقوم على المفاهيم السياسية 
والاقتصادية الراس الية والتحررية الفردية » ذلك المفهوم 
الذى يقوم على نظ ية « سيادة الامة » تلك النظرية التى 
تنظر الى الامة كوحدة قومية وكشخصية مجردة عن الافراد 
المكوتين لها » وتعتر الدولة الكائن السياسى الممثل للامة 
de Las‏ سياسية » والمعبرة عن مصا حها وا حامية لمصالح 
الأفراد دون ان تلا م بالتدخل فى الحد من عوامل الصراع 
AR dey all dad Je‏ 

ومنذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ادركت قيادتها ومنل 
البدء اسباب اختلال البنيان Vy last‏ جةاعى › 
aies Sls‏ > ومع ادراك قيادة الشورة هذا 
الواقع رأت إمكانبة العمل على اقامة المجتمع الاشتراكى 
الحديد سلمياً » وبالتالى كانت نظرتها الى الدولة e‏ 
أنذاك ٠»‏ بوصفها المغبرة عن مصالح الشعب . وقد ترجم 
الاعلان الدستورى تلك النظرة » من ذلك ما جاء فى 
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نص مادته الأولى على أن : » السيادة فيها للشعب » . 
وبذلك تتحصل وظيفة هذه الدولة الديمقراطية فى اقامة 
المجتمع الاشتراكى . فوفقاً للادة السادسة من الاعلان 
giv)‏ و : « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية › 
وذلك بتطبيق العدالة الاجتاعية التى تحظر أى شكل من 
اشكال الاستغلال . Oly‏ تعمل الدولة ‏ عن طريق اقامة 
G ESI HI OLD‏ لسعم عل AUS Gah‏ 
الانتاج » وعدالة فى التوزيع Ge‏ تذويب الفوارق 
La‏ برق al‏ ور رر أل LS past‏ 
مستلهمة فى تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامى العربى 
وقيمه الانسانية وظروف المجتمع ieee)‏ 

as y‏ لدف اقامة » دولة التصالح الطبقى » واذابة 
الفوارق بينها بالطريق السلمى صدرت العديد من 
ee ocr)‏ 
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- قرار مجلس قيادة الشورة بشأن تحريم LEY‏ فى 
الايدى العاملة الصادر فى26 / 9 / 69 م . 

قرار مجلس قياءة الثورة بشأن ايجار الاماكن الصادر 
8 / 11 / 1969 م 


le 1 5 -‏ 'قيادة sla sal OL yg til‏ الت 
لاملاكه المغصوبة Lel‏ 2144 / 7 / 1970 . 


قرار مجلس قياءة الثورة بشأن بيع المتاجر المستردة من 
ا Ad‏ الا 1128 071 

- قرار مجلس قي دة الثورة بشأن فرض الحراسة على 
اموال وممتلكات pen‏ الا pees‏ الصادر 3,3 /6/ 
1 م . 


ااال الوحلة Us‏ للقورة + ول 
التحول الى Li‏ هريه ¢ كانت تقوم de‏ فلسفة ) الاتحاد 
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صاحبة الحق والمصلحة فى ثورة الفاتح من (proton‏ » من 
rt‏ وا لوده الوا وكات اح هسارد je‏ 
السلطة Gags‏ العدالة الاجتاعية وتكافؤ الفرص 
à pearl‏ لادان لمجم rés SEEN‏ كل SP‏ 
الشعب العاملة من اجل الانتاج والمساهمة جماهيريا فى 
Signet ci Bye Seles‏ 
an aol pal A ga US Gb « abe‏ 
الذى يضم تحالف قوى الشعب العاملة فى اطار الاتحاد 
al oS Ge all SEEN‏ الافين JS‏ الات 
الشعبية > والمحقق والموجه لاهداف pal tl‏ 
ومطالبهاهم . 

وعليه كانت الايديولوجية لقيادة الثورة فى ليبيا مقتنعة 
(1) راجع قرار مجلس قيادة الثورة باصدار النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى 

yateall opal‏ 11 /6 01 الوسوفة has e Lu il‏ سايق 


المجلد الاول ص 142 . 


)2( راجع بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبى « الصادر 11,5 / 6 / 
71 » المصدر السابق ص 140 . 
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منذ البدء بحتمية الحل الاشتراكى للنظام الاقتصادى 
اماي Hyg daca ET‏ .وقد لمكي ار GOS‏ 
المع eg Doll QE ul Cul à ell‏ 
تكييفها بانها دولة التحالف الطبقى لقوى الشعب العاملة 
SAN patel ely à GEI Lebes dell cols‏ 
I. ile Line Leila, pater ce ill à,‏ 
wy J‏ القيادة الشورية nd je‏ القوى الى تتضادم 
مصالحها مع قوى الشعب العاملة صاحبة الحق والمصلحة 
pall an G‏ روك نك eg‏ لشفي LL. LUI‏ 
Hal‏ 

وبذلك تتحص وظيفة الدولة فى الايديولوجية الليبية 
SON is 65h ei‏ 
col > bebe‏ أقامة الج غل BUSH‏ والعلال Set‏ 


)1( راجع قرار le‏ قي دة الثورة بتحديد بعض الفئات التى لا يقبل افرادها 
اعضاء Ste EYL‏ العربى . المصدر نفسه ص 166 . 
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يقع على عاتقها مهمة تجاوز العقبات التى حول دون 
Lie: a E E ls Gad‏ 
رئيسة فى رواسب الماضى > وى مقدمتها . الطبقة 
as Le NU ¢ S128) LEU Halll‏ 
التخلف الاجتاعى والاقتصادى . 


وتأسيسا على النظرة السابقة بيانها لوظيفة الدولة . 
جاء الاعلان الدستورى الصادر عام 69 ونص فق مادته 
DES‏ تيدف ال فين لاخر كيه 
NL ss‏ ل Sys‏ انه des ll‏ 
AU Les doll Abt acs‏ ثم NJ cle‏ حلش قباد 
fol ay 45‏ لظام a PI SIV SLEW gol VI‏ 
الصادر بتاريخ 11 يونيو 1971 م موضحا ال soled‏ الت 
تحوزها قوى الشعب العاملة هى «للعمال والفلاحين 
aS lel My‏ الوطنية غير المستغلة » والمثقفين والجنود 01 . 


. 155- 142 ص‎ 6 Js Vl المجلد‎ 
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وكأساس هذا الفهم لوظيفة الدولة . الذى افصحت 
عنه المادة السادس: من الاعلان الدستورى » اوضحت 
القيادة الثورية فى ليبيا تبنيها لاسلوب الشورة كوسيلة 
لاقامة التنظيم السياسى الشعبى الذى يقيمه تحالف قوى 
الشعب العاملة واتغيير البنيان السياسى القديم » واقامته 
os ul Le‏ تابر لاسن ALU‏ »ود للف gaie‏ 
البنيان (pled YI‏ على اساس جعل الملكية العامة 
للشعب هى عدة نطوير المجتمع وتنمية وتحقيق ALAS‏ 
الانتاج ( مادة8 من الاعلان الدستورى ) الى جانت 
الملكية الخاصة pall‏ مستغلة » استنادا الى نظرة متفائلة فى 
افكانية حل التناقضات فى المجتمع الليبى بالاسلوب 
السلمى بتذويب الفوارق بين فئات الشعب الليبى . 

ووفقا لفكر 553 الشورة فان سلطة الدولة فى تلك 
ee‏ قن نش Ha ble et eye‏ 
سواها . وبالنةر لان تلك القوى LS)‏ راتها 
SIT AQU de J‏ ):تشكل الاغلبية LU‏ من 
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En‏ الثانى 
) من 69 -1975 è‏ ( 


ان تقرير الاخذ بالحل الاشتراكى » للمشكل 
bbas yi‏ وكاساس لنظام الحكم . من قبل قادة الثورة 
منذ Abt‏ انطلاقتها كان نتيجة تحليلها للظروف والمشاكل 
التى يعيشها الشعب الليبى »> حيث خلصت من تحليلها 
ذاك الى وجوب الاخذ JR e jen‏ 
الاقتصادى كوسيلة لتحقيق اهداف الشورة فى بناء 
المجتمع الديمقراطى . الذى يقوم على السيادة الشعبية 
وعلى كفالة العدالة Lee Ni‏ . 


U‏ تقدم كان JAI‏ الام شتراكى دات قسمات متميزة ة عن 
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الحل الماركسى الاشتراكى LS‏ جاء متضمنا جوانبا لعلاج 
بعض اسباب المسكل الاقتصادى الخاصة بليبيا » مثل 
الع آلا due‏ عل الاقتضياد + Es‏ كانت LIU‏ 
العقارية ( من م.انى واراض واراض زراعية ) فى ايدى 
الحالية الايطالية .حفنة من اليهود الصهاينة يتقاسمونها 
بالاضافة الى Lei sam‏ على الحياة التجارية » وادراكا من 
قادة الثورة لاسبب المشكل الاقتصادى كان بيان مجلس 
lient‏ اناما dis ttes‏ 
ا you‏ ای ون ا ا حيت De‏ عن 
الخطوات التالية : 

pt ان مجاس قيادة الثورة يريد ان يوضح‎ : WE 
المواطنين انه يسمى بعزم اكيد وارادة طلبة لبناء ليبيا‎ 
الاشتراكية النابعأ من صميم وطننا والبعيدة كل البعد عن‎ 
وهذا كان تاكيدا على ما جاء‎ . ax.. التقوقع العقائدى‎ 


ممه س 


)1( راجع : المجلد الأول من الموسوعة » مصدر plo‏ > ص5 . 
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ف weld Sy pew dl OME‏ م فى تبنى قادة JA,‏ 
الاشتراكى للمشكل الاقتصادى ر( المادة6 .8 ( . 
SIN bel eel gle Vi LU Le is‏ 
جاءت فيا بعد القوانين والقرارات التى تهدف الى اعادة 
سيطرة الشعب على مقدراته الاقتصادية e‏ والتى كانت 
فك ات Lee NI‏ الى ils‏ فعض غراف الاد 
وعليه كان ايمان القيادة السياسية الثورية فى ليبيا منذ 
HU der etal‏ ا رك ele aol, Lars‏ 
الاقتصادى للتنظيم السياسى الليبى فى هذه المرحلة . ان 
نتتبع مسيرة الشورة صوب الحل النهائى للمشكل 
LUN At à Ed à eke oll cole VI‏ 
الركن الثانى « حل المشكل الاقتصادى » . 
وكا eM oF La Lines!‏ الأو الكل 
الاشتراكى تبدأ مع بداية الشورة » فالمادة التاسعة من 
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الاعلان الدستورى نصت على ان : « تضع الدولة نظاما 
للتخطيط القومى الشامل » اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا , 
ويراعى فى توجيه الاقتصاد الوطنى التعاون بين 
او Dal Gal Go à Gol‏ 
الاتتصادية » . هذا النص يكشف عن تبنى القيادة 
الثورية tie‏ تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى بتنظيمه 
وتوحبيه... LEYS‏ الى Doll old‏ عض المشروعات 
doles VI‏ العامة كانت رل LE eat ax gl‏ 
الاقتصادى» . کى يكشف عن سعى الدولة وراء تحقيق 
GS (D‏ هذا abs Le shy hell‏ لقره Ds‏ ر ا 

slink اون‎ Bald Ce اا‎ e 69 / 9 E Aa 

SSS M Le) eet اا‎ 

deze + 69) 10 / 15,5 ssl‏ زاجم المومبوعة + متصيدر ساق صن 


18 244 . 
وقراره بشأن تقرير بض الاحكام الخاصة بالمصارف . انظر عدد الجريدة 


الرسمية رقم 44 ل 1969 م“ ص 45 : aged‏ هذا الخصوص انظر 
القانون رقم 15 لسنة 1970 م بتعديل بعض احكام قانون الضرائب › 
والقانون رقم57 لست 1970 م بشأن العمل » والقانون رقم 59 لسنة1970 
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قدر من العدالة الاجتاعية فى الروابط الاقتصادية 
القائمة » حيث ان المادة الثالثة من الاعلان الدستورى 
قر رت ان التضامن الاجتاعى اساس الوحدة الوطنية . 
ومن اجل تمكين الدولة من تحقيق ذلك القدر من العدالة 
الاجتاعية فى الروابط الاقتصادية صدر فى21 / 7 / 
1970 قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب 
لاملاكه المغصوبة . باعبتارها ملكية عامة للشعب 
LEY‏ اساس تطوير المجتمع وتنميته e‏ وقرار مجلس 
قيادة الثورة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات بعض 
الاشخاص من SI LS‏ الصادر 363 / 6 / 1971 ce‏ 
والقانون رقم 65 لسنة1970م بتقرير بعض الاحكام 
الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف Lede‏ 
aLa‏ 2% 1970757 م وتعديلاته > والقانون رقم 
6 لسنة1970 م بنقل ملكية بعض اسهم مصرف 
الجمهورية الى الحكومة فى3 / 6 / 1970 م . والقانون 
رقم 77 لسنة1970مبشان أنشاء المؤسسة العامة للاصلاح 
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الزراعى وتعمير الاراضى » والقانون رقم 85 لسنة1970 
e‏ بتنظيم شئون النخطيط والتنمية . والقانون رقم 153 
لسنة1970 م بتأمي, الحصص الاجنبية فى المصارف واعادة 
ليها did‏ مياه نه لبون Lei‏ ) ل 
رقم 60 / 72 ) والقانون رقم 156 لسنة1970 م بتقرير 
بعض الاحكام ا لخاصة بتاميم ا لحصص الاجنبية فى 
à‏ كارف danas Ml cul‏ ان La‏ 


كل تلك القوانين واخرى غيرها كانت فاتحة لبسط 
الدولة رقابتها على عوامل التغيير الاجتاعى والاقتصادى 
لتوجيهها نحو خدمة اهدافها التى اعلن عنها قادة الثورة 
ومنها ما تضمنه الاعلان الدستورى بتنظيم الاقتصاد 
القومى sel Gap‏ نوع من العدالة dele VI‏ والكفاية 
فى الانتاج ورفع ستوى المعيشة واستخدام راس JUI‏ فى 
خدمة الاقتصاد القومى وعدم جواز تعارض طرق 
استخدامه مع A‏ العام للشعب . وكذلك كفالة التوافق 
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بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى 
الخاص » تحقيقا للاهداف الاجتاعية ورخاء الشعب › 
على هذا النحو قصل من انشاء الطيئة الاستشارية الفنية 
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى19 /1 / 
1970 . فللهيئة وفقا U‏ قضت به المادة 2 / 2 مراقبة 
ومتابعة مشاريغ التنمية على الطبيعة للتاكد من تطبيق 
العقود والمواصفات على المستوى الفنى المطلوب . كذلك 
كان القصد من انشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع 
بموجب القانون رقم 26 لسنة 1970 م . فهى وفقاً لما 
قضت به المادة الثالثة من قانون انشائها » تعمل على 
تنمية الاقتصاد القومى وتضع aly‏ استثمار اموال 
المؤسسة . وتنوب عن الحكومة ( المادة الخامسة ) فى 
الاشراف على النشاط الاقتصادى للمشروعات 
الصناعية العامة . 

وهكذا كان التلازم » فى ايديولوجية الثورة فى المرحلة 
الاولى » بين الثورتين السياسية والاجتاعية . حيث كان 
الاعتقاد لدا فى ان تحقيق الاهداف السياسية Lele Vig‏ 
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المرجوة امر مرهرن بضرورة تغيير البنيان الاجةاعسى 
والاقتصادى الذى كان قاث) فى العهد الملكى السابق . 
اما عن البنيان الصناعى الذى يموله الراسمال الخاص » 
فقد افتقر فى هذه المرحلة الى الصناعات الاساسية التى 
تشكل عاد كل صناعة » حيث احجمت الراسمالية 
الوطنية عن خوض غمارها » فكانت الصفة الغالبة على 
الضتاعات plie‏ مشروعات صناعات من النوع 
الا ستهاد كن الخفيفت » وصناعة خدمات وليست انتاج . 
وقد ضاعف من تأثير الوضع السابق العادات والتقاليد 
التى تفشت بين of ol‏ الطبقة الراسمالية » حيث اتجهت 
الى انفاق Al gol‏ فى مظاهر متعددة من البذخ والترف بدل 
من السعى صوب توفير التراكم الراسمالى للمشروعات 
التنموية الاقتصادية او خدمة الاهداف التحسررية 
à pu sl‏ الى Lee Cael‏ القورة + الامر dl‏ اذى J‏ 
COLL‏ السياسى ان اسنعت قيادة الثورة بانه لا يستقيم 
التوفيق بين شعار العدالة dele VI‏ واباحة احتكار فئة 
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لملكبة Ale:‏ ال dbl.‏ الاقتصادية فى الدولة . وكانت تلك 
القناعة الاساس للمرحلة التالية التى اعلنت Les‏ 
الايديولوجية الليبية فى الجزء الثانى من الكتاب الاخضر 
« حل المشكل الاقتصادى » والتى بهاتم دخول 
الايديولوجية الثورية فى المرحلة الثانية التى اعلنت عنها 
النظرية العالمية الثالثة . 
| المبحث الثالث 
نظر ية السلطة السياسية 
) من1975-1969 ) 

وندرس ف هذا المبحث وجهى السلطة السياسية › 
التى هى محور التنظيم السياسى فى ايديولوجية الثورة فى 
المرحلة الاولى » وهذان الوجهان للسلطة Le‏ » نظرية 
الديمقراطية » ونظرية السيادة . 

وقد عرفت ليبيا » قبل ثورة الفاتح من سبتمبر69 › 
فى ظل دستور1951 م وتعديلاته المفهوم الراسالى 
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للدمقراطية . وقد اتسم ذلك المفهوم بطابع تجزيدى 
عض » ضاعف من حدته. اختلال الاوضاع 
SN GENS he A SN)‏ 
والسياسة » بتعاظم النفوذ الاجنبى فى السياسة الليبية 
حينذاك . فقد yt‏ نصوص ذلك الدستور بالعديد 
- من النصوص Cl‏ تقرر رسميا مبادىء الديمقراطية 
السياسية التقليديا » كالحريات السياسية والمدنية ومع 
ذلك عجزت تلك النصوص d‏ الواقع العمل عن حقيق 
المساهمة الشعبية من المواطنين فى السلطة . واقتصرت 
مساهمتهم على CE!‏ بعض المجالس النيابية فى فترات 
متباعدة ومن ثم ك نت النظرة الى الحقوق المنصوص عليها 
ll‏ عل ا dale Je‏ ی 
على الاخيرة احتر مها » وان تمتنع عن المساس بالمراكز 
المكتسبة التى LB Gels‏ فكانت بذلك سندا رسميا 
لتكريس التناقضات الطبقية فى المجتمع الس > 
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SN للدمقسراطية‎ ge ll الراسا ل‎ ep gill pl 
الديمقراطية السياسية » فى دستور1951 م . فقد سلك‎ 
بذلك مسلكا مغايرا للاتجاهات الدستورية التى شرعت‎ 
eos A Seiya 
العالمية الاولى » فى انتهاجه » حيث تبنت تلك‎ 
جوار‎ di الاتجاهنات اسسا تقر بالحقوق الاجتاغية‎ 
الحقوق السياسية» » فى حين جاءت احكام دستور1951‎ 
م على عكس ذلك حيث سارت فى اطسار الدمقراطية‎ 
Sh Ines fs aan Lu 
SI سحي ددرن يوون‎ 5 ol SU Leu gle pol 2546 
ja GIDE تفيل‎ à العامة‎ alt ye potas 
المادية لدى الافراد وما تؤدى اليه من اخلال فى مساواتهم‎ 

فى حرية ممارسة تلك الحقوق . 


لكن الام قل اختلفه ps‏ > قيام الثورة وم اول 
)1( راجع فى هذا الشأن كتاب « جورج ه . كول » مصدر سابق . 
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اعلان دستورى صدر عن الثورة فى مدة لم تتجاوز 
الثلاث شهور ظهر تبنى القيادة الثورية لفكرة الديمقراطية 
الاجتاعية » حيث كان عماد النظام الذى كشف عنه 
الأغلان الدستوريى + ان التضامن pele YI‏ اساس 
الوحدة الوطنية à‏ مادة3 ) وان المواطنين جميعا امام 
القانون سواء ( مادة5 ) وانه يقع على عاتق الدولة التزاما 
ايجابيا بتوفير الحقوق الاجتاعية للمواطن بالاضافة الى 
نخويل الدولة قدرة تنظيم النشاط الاقتصادى ( مادة9 ) 
وانسجاما مع هذا الانجاه تبنى الشارع الدستورى قاعدة 
التضامن ete Vi‏ لاقامة كيان المجتمع الليبى متجها الى 
اعتناق مفهوم للد:قراطية ترتكز فيه على قاعدة اجتاعية 
بالافانة قن العامة E E‏ 

بذلك تكون النيادة الثورية قد افصحت عن اعتناقها 
مفهوما للديمقر طية لا يقف عند طابعها السياسى 
المجرد . وانما يمتد ليضيف للمضمون السيامى للحرية 
مضمونا اجتاعيا سكن حائزها من قدرة التمتع الفعلى 
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بها . اى ان الحرية فى هذا المفهوم لم تعد جرد قيد على 
السلطة العامة تلتزم باحترامها وحراستها دون التدخل فى 
spi diese tester‏ 
ils Lacie‏ رف ها الدولة opal) A Grace)‏ وق 
تاكد هذا الاتجاه مع تبلور المفاهيم الاشتراكية فى النظرية 
العالمية الثالثة « LS‏ برل عدجا سير لدم 
السياسى فى النظرية العالمية الثالثة . 


ترتيبا على ما سلف . من قيام التنظيم السيامى فى 
Ue eB aE Jo Gi Ge gly‏ 
قل Bde doae ASIST Lai à bol‏ مان 
واخحرى اقتصادية اشتراكية » فقد قام البناء التنظيمى 
opel‏ السياسى عل طابع gle}‏ ی ااب السام 
ووحدة السلطة . SLAY Ge‏ الاشتراكى العربى» › 
بوصفه صاحب السلطة الممثلة للشعب والحامى لكل 


(1) للمزيد راجع : بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم الشعبى للجمهورية 
العر aa dy‏ 4 السابق الاشارة اليها . ص 138 5 
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المنجزات الشعبية والمحقق والموجه لاهداف JA ET‏ 
e is‏ .نو نك LS Ge SM coll cote‏ علس 
قيادة الثورة باصد ر النظام LL‏ للاتحاد الاشتراكى 
العربى الصادر 114 / 6 / 1971 م طبيعة التنظيم 
الشعبى حيث قررت : « تجرى تكوين وتنظيم LEYI‏ 
الاشتراكى العرسى » التنظيم السياسى الشعبى 
للجمهورية العر بية الليبية » الممثل لقوى الشعب 
العاملة EES ile‏ والمصلحة 2 الثورة PS‏ 


وبذلك يشكل الاتحاد الاشتراكى العربى ( فى فكر 
قادة الثورة فى abe NH‏ الاولى ) اطار قوى الشعب العاملة 
حائزة السيادة فى الدولة » ويمثل السلطة الشياسية alt‏ 6 
عن صاحب السيادة » وهو بهذا المفهوم ينتسب الى مبدأ 
« السيادة الشعبية € الذى يتبنى فكرة الديمقراطية المباشرة 
ولكنه ياخذ الى جا.بها ببعض الوسائل pall‏ مباشرة فيطبق 


)1( راجع : قرار مجلس قبادة الثورة باصدار النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكى 
العربى الصادر 1 / 6 / 1971 م . 
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الاساليب السياسية المباشرة »كلما امكن ذلك . وهو فى 
ذلك يعد نواة تطبيق الديمقراطية الشعبية » ويعكس رغبة 
اده by gp‏ 3( مساهمية à nu je 9 EEE A‏ 
BE‏ 

وفى اطار هذا التكييف لطبيعة الاتحاد الاشتراكى 
ao Ca al‏ سيدا ELS‏ الب العام من 
جانب cla‏ من زاويتين : تتمثل الاولى » فى نوعية 
E‏ ميزه spall aad OU Des‏ 
EE ERA En‏ لذ افيه By gill CSIRO‏ 

اماعن الجانب الاول : فيتجلى فى قيام الاتحاد 
Done Ba NS‏ يسن 
فلاحين وعمال وجنود ومثقفين وراس الية وطنية:) e‏ 
)1( وقد حدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 11 / 6 / 71 باصدار النظام 

cn قو‎ OL où à فى‎ pall SIREN SL tel 

العاملة . فقد عرفت المادة(17) منه الفلاح بقوها : « يعتبر فلاحا كل من 

يعيش اساسا على الزراعة او تربية المواشى ولا يمتلك هو وزوجته واولاده 

القصر أكثر من ثلاثين هكتارا تروى ریا El‏ . ويعتبر عاملاً كل من 
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وبالتالى فلا يجوز لغير تلك الفئات الانخراط فى صفوفه 
ذل E TE et‏ 
فى السلطة العلي الممثلة للشعب اذ اقتصرت عضوية 
الاتحاد الاشتراك على من كان حائزا للسيادة السياسية فى 
الدولة » اى على قوى الشعب العاملة » دون غيرها من 
افراد الشعب الميبى . وهكذا يتضح SLAY Ol‏ 


الاشتراكى الو ce JR‏ هذه الزاوية QUE‏ للسيادة 
الا eer we isla‏ العامل دول one‏ من افتاه xs)‏ 


الليبى بمفهومه الااجتاععى الواسع 

= يعتمد أساساأً فى حيته على الأجر اليومى كا لم يكن موظفاً مصنفاً . 
وكذلك كل حرف يعتمد أساسا فى حياته على alee‏ من حرفته التى لا 
يستخدم فيها أحدا بن غير أسرته . 
LS‏ عرفت المادة(18) الراسمالى الغير مستغل بانه : 
الذى Les‏ للف ائب التصاعدية . 
- القادر على استخ .ام راسماله بكفاءة . 
وال اسك sap‏ 
التي بى ولد بالق الال هر دوا ةة Lena‏ 
التشريعية > مصدر سابق ص 153 . ` 
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وفها يتعلق با لجانب الاخر للطابع الاجمالى للتنظيم 
الشعبى السياسى ab‏ يتبدى جليا فى الوظيفة الاخرى 
للاتحاد الاشتراكى . بوصفه القوة السياسية الموجهة 
لاهداف الجاهير ومطالبها . والتى عن طريقها تقوم 
الجماهير بتقرير ومراقبة وتوجيه السياسية . والاتحاد 
الاشتراكى كان يقوم مقام التنظهات الحزبية ( الواحدة او 
المتعددة ) حيث استوعبت قيادة الثورة الظر وف التار AS‏ 
التى نشأت فى ظلها فكرة الاحزاب وتطورها الى تمثيل 
طبقات معينة . وما نتج عن تلك التجربة الحزبية فى 
الحكم فى مختلف الانظمة > وايقنت القيادة الشورية 
استحالة نجاح تجربة الحزبية فى ليبيا » وقد تبلور هذا 
اليقين فى اصدارها القانون رقم 71 لسنة 1972 م بشأن 
تجريم الحزبية الذى نصت مادته الثانية على ان : 
١‏ الحزبية خيانة فى حق الوطن وتحالف قوى الشعب 
العاملة الممثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربى . 0٠‏ ) . 


)1( فقد جاء فى بيان مجلس قيادة الثورة باقامة التنظيم السياسى مايل : - 
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وذلك Lad o aY‏ ذلا دة الاولى منه بعد الاتحاد pol‏ 
مصلحة الشعب ومبادىءالثورة ¢ PSY Lads‏ النظام 
le VI‏ للاتحاد لاشتراكى العربى . وقد اعطى هذا 
Jee‏ 


الاد 6 la ple NEF‏ 6 2 الايديولوجية الثورية الليئية 
ف المرحلة الك عل الوق بلورة مفاهيمها فى الاساس 


= ا ا الت Oey JS ASS‏ تمه Stl‏ الان 
الوطن العر بى ادى الى خلق اقليمية من نوع جديد . 
YI ets dal‏ اعون af‏ لقعلاف الشمولية الى ge Le‏ الطاب 
السرى فى اكثر الاقطار العر dy‏ الا ان هذا الاسلوب ادى فى النهاية الى 
نتائح سيئه ... ؛ . للمزيد راجع البيان المنشور فى الموسوعة » مصدر 
سابق ص 138 . 
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السياسى والاقتصادى الاشتراكى للديمقراطية CAN‏ تقوم 
على واحدية التنظيم السياسى الشعبى فى شكل الاتحاد 
Slay]‏ العربى rok‏ يضم قوی ال العاملة 
صاحبة المصلحة والحق فى ثورة الفاتح من سيبتمبر . 


وأول ما يسترعى النظر فى خصوص نظرية السيادة »› 
انها اتجهت الى تبنى مفهوم يندأ السيادة الح عل 
خلاف كشر من الانظمة السياسية التى تأخذ بمبدأ سيادة 
الأمة ذلك الكائن الاجتاعى المجرد التى تحوزها الدولة 
وتتمثل الأمة فى المجالس النيابية المنتخبة » وبالتالى فإن 
نظرية السيادة فى فكر قادة الثورة الليبية لم تكتف بالنظر 
الى الأمة فى ged‏ دون تحديد أوضاع OLS‏ الشعب 
وحجمها والأغلبية والاقلية التى تتعارض مصالحها مع 
السيادة فى صورتها العامة والتى يجب أن تحوزها 
الأغلبية . فرأت القيادة الثورية مدى تأثير تلك الأوضاع 
على السلطة السياسية وأسلوب ممارستها » فاقنعت Où‏ 
العا be‏ لكاتو عمو و us A‏ 
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صاحب Gt!‏ ال SLAY LU Sisal‏ » 
ذلك القطاع من الشعب الذى يستمد أهليته فى الأساس 
من توافق مصاحه مع هدف بناء المجتمع Shea‏ 
وبذلك فقد كانت الايديولوجية الثورية الليبية تفرق بين 
الشعب ele Vi‏ الذى يضم جميع الافراد » FE‏ 
Yee, PET‏ شما كامل الاهلية العقلية وناقصيها ( 
صاحب sold‏ وبين AA)‏ بوصمه A Vi‏ 
وقانونياً الحائز للسيادة على نحو يخدم اهداف التحول 
SE‏ 

وعليه نيز مفه.وم السيادة وحائزها بطابع السيادة 
الا cl asla‏ تحر زها فوى القع العاملة فلا Leu le‏ 
سوى الشعب السياسى الذى يتكون من قوى الشعب 
Ss‏ الى حددها قرار مجلس قيادة الشورة بتحديد 

ض الفئات الى لا يقبل افرادها اعضاء بالا نحاد 
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الاشتراكى العربى الصادر فى8 /7 /1971 م وذلك بان 
عزفي مو ay pill doled Gy atl Due‏ لجع 
الشعب والاستبعاد يسرى على مشاركتها فى اى تنظيم 
ساني gh ax ea (à cle‏ القيادة EH G sf‏ 
الاشتراكية المتصلة بالتنظيم الشعبى السياسى ( الاتحاد 
الاشتراكى ) كالنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية . 
eta er | sr,‏ انهه sonne‏ 
على اساس ان مصالح تلك الفئات تتصادم مع اهداف 
النظام الاشتراكى . 

وقد حدد القرار السابق تلك الفثات فوا يل : 

افراد الاسرة المالكة المنهارة وحاشيتها . 

- اعضاء المجالس النيابية فى العهد المباد فعا عدا من 
يستثنون بقرار من مجلس قيادة الثورة . 

ود من علض د a‏ مر عو اتوي اظيا ين 
LOU‏ العامة ASUS)‏ : 
1 - رئيس مجلس الوزراء والوزراء . 
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el SU درنس الديوات:‎ 2 

3 رئيس مجلس الشيوخ سابقا . 

4 رئيس مجلس النواب سابقا . 

5 رئيس المحكمة العليا . 

6 شيخ الجامعا الاسلامية . 

7 مفتى الديار الليبية . 

8 ناظر الخاصة الملكية . 

Ladd المحكمة‎ Lo Lits 9 

10 محافظ مصرف ليبيا . 

ld‏ د تعن de‏ ادارة المصرف الزراغى الوطنى 
ال 

12 مدير الحامغة الليبية . 

13 مدير عام المصرف الصناعى الغقارى . 

4 - نائب bilé‏ مصرف ليبيا . 

15 _ عضو dé‏ الاذازة ii‏ بالمضرف cols JI‏ 
الوطنى الليبى . 
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- منصب الوالى فى الولايات BL‏ . 

- منصب رئيس المجلس التنفيذى سابقا . 

منصب رئيس المجلس التشريعى سابقاً . 

منصب الناظر سابقا . 

- منصب عضو المجلس الادارى Ole‏ . 
ويستثنى من هؤلاء من يسمح له LE‏ حقوفه 


16 
17 
18 
19 
20 


السياسية يقران هن جل قيادة الثورة © . 


Soot 45‏ عمل | انسبيا . 


من تثبت براءته . 


- كل من اتهم بالتأمر على ثورة الفاتح من سبتمبر . 


. 167. للمزيد راجع الموسوعة . المصدر السابق الاشارة . ص166‎ (D) 
نذكر من تلك الفئات من شملهم قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمةالمسئولين‎ (2) 


عن الفساد السياسى والادارى à‏ الصادر فى 26 / 10 / 1969 =f‏ 
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Le‏ تقدم يتضح ان النظرية الليبية فى التنظيم السيامى 
ميزت فى المرحلة لاولى بين فئات الشعب . فقررت 
الحقوق السياسية التى تسندها قاعدة Lele!‏ اقتصادية 
اشتراكية لقوى اأشعب العاملة » وحرمت منها بعض 
الافراد الذين بحكم اوضاعهم ومصالحهم رأت قيادة 
الثورة انها les‏ مع مصلحة الاغلبية فى بناء المجتمع 
الاشتراكى . وبذلك اخذ مفهوم السيادة فى الايديولوجية 
الليبية طابعا اجماعيا لذوى المصلحة والحق فى الشورة 
وبالتالى فلا محل ل جود نظام الكثرة الحزبية والمعارضة . 


Se dédie. jte.‏ الاي 
فى المرحلة الاولى السابقة على ظهور النظرية العالية 
الثالثة » ننتقل الى دراسة الاسس الفلسفية لنظام الحكم 
فى الجماهيرية اليبية LS‏ جاءت فى النظرية العالية 
sus‏ . 
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OLA ES 
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TETE 


تنتسب نظرية التنظيم السياسى فى الايديولوجية الليبية 
الى المفاهيم التى ارستها النظرية العالمية الثالثة » وتظهر 
تلك العلاقة بين الايديولوجية والنظرية فى جانبى نظرية 
السلطة : At‏ ( القانوتى ) والاقتصيادئ. « cl‏ ق 
فكي Lei els bi el,‏ السا 
والاقتصادية . ومن ثم نقسم دراستنا هذه لااسس التنظيم 
ll‏ ى النظرية الغالقة الى لات tobe‏ + تدرش فى 
cat Jo‏ عتوانة lo‏ القانون dy bai co able‏ 
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الديمقراطية فى مطاب اول ونظرية السيادة فى مطلب SV‏ 
اما المسبحث الثانسى فنتخصصه لدراسة الاساس 
الاقتصادى . المببحث الثالث لدراسة الاسلوب 
السياسى لما رسة الديمقراطية فى النظرية ALLS)‏ الثالثة . 


المبحث الاول 


kw YI‏ السياسى والقادو: 
oki el‏ 
الظرية العالمية USI‏ 

المطلب الاول 
نظرية الديمقراطية 


يتحصل هدف الديمقراطية فى النظرية العالمية ASS‏ 
es gale ll ne JRE Lal fel ye all à‏ 
RUE AN‏ ولاق ارو ا ا ان 
سيل الجازمضاها العا ر ية فى اقامة السلطة الشعبية + 
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وبناء مجتمع الكفاية والعدل على هدى مبادىء الشريعة 
الاسلامية 3 بناء مجتمع بغر طبقات : 


ويتبدى الطابع المتميز هذه الديمقراطية جليا » فهى 
تتبنى دعوة الجا هير كل الما هبر لمباشرة السلطة بنفسها . 
وقد ضمنت دعوتها تلك فى الاعلان عن قيام سلطة 
الشعب الصادر عن « مؤتمر الشعب العام » فى دورته 
BLS Cu Le Ug due dala G ASE‏ بو لانن 
عشر من ربيع الأول1397 ه الموافق28 فبراير و3 مارس 
1977 م لبلورة del eut EN lw gy OILY‏ ون 
شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب e‏ فقد جاء فى المادة 
Op)‏ + 

١‏ السلطة الشعبية المباشرة هى اساس النظام السيابى 
الل ر ll‏ الليفة اح ا که 


e Cned a nb 
الشعبية واللحان الك‎ cl fll سلطته عن طريق‎ 


311 


العام ay‏ . 
والنظرية العالمية الثالثة تتضمن نظرة شاملة للانسان 
والعقائدية ( فهى ل ee‏ سياسى وحسب او 
حل لمشكل اقتصادى فحسب Lily e‏ هى نظرة date‏ 
للانسان وللطبيعا ولله » بغية الوصول الى تاصیل عام 
ارط ھی ا ااا رل 
الرئيسة الحكومة . على اعتبار انها التنظيم السياسى لحكم 
الطبقة + Oly‏ كاف الانظمة السياسية a‏ العالم الان ھی 
نتيجه صراع ادوادت الحكم على السلطة 2 Le lel‏ او 


الصادر 253 ربيع لاول1397 ه -15 مارس1977 م السنة الخامسة عشر 


ص65 . 
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الاحزاب او الافراد « ونتيجته TE SHl 8151 5 98 Logs‏ 
هزيمه الديمقراطية الحقيقية ١(١‏ . 

وعليه فالنظرية IU AALS‏ ترى ان اداة الدولة 
للنظرية التقليدية التى تعتبرها ظاهرة حتمية وابدية . 
SLM NL Li acu‏ #بوآث الدولة الى عد 
الأمة وتحكم نيابة عنها محكوم عليها بالزوال Je‏ سائر 
القذافى أن : «الأحزاب والحركات السياسية أو 
الشخصيات الاه العالم همها هو الوصول ال 
re‏ أداة للحكم » و Aas‏ أصحاما أن أداة الحكم هذه 
(1) من الفصل الاول من الكتاب الاخضر « حل مشكل الديمقراطية - سلطة 

الشعب » الركن السياسى للنظرية العالمية الثالثة . اداة الحكم . ص 44 


الجر يدة الرسمية المصدر السابق . 
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5 25,55 تعد مشكل DI‏ والشكل الاقتضاض.: 
ولكى تحل المشكذة لا بد أن يصل صاحب الحل الى 
السلطة الى الحكم » وهذا يعنى أن الصراع كله يدور 
حول أداة الحكم A‏ . 

المجرد الحائز لسلدلة الحكم ظاهرة زائلة » تعكس حالة 
القوى الاجتاعية is Lad‏ » وتستمد وجودها من ذلك 
الصراع وبالنظر ذا التلازم فان الدولة بممهومها 
sida‏ نا spilt, Zas‏ للسيادة تزول بزوال ذلك 
ونجد تاكيدا على هذا الاعتقاد فى النظرية العالمية الثالثة 
ذلك ما جاء فى الحوار الذى اجراه المفكر معمر القذافى مع 
اعضاء الدورة ال dal‏ حول مشكل الديمقراطية 


)1( من حوار الاخ العقيا. = اعضاء الدورة do‏ الاولى Jill a‏ ۴ 
الكل poli Mello pagal‏ 1540 | 
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فى 18 شعبان 1395 ه الموافق 25 أغسطس 1975 م فبعد 
الققادة A loll bl gel JEU Je Gy Lo Y‏ 
الكثرة الحزبية فى الغرب او حكم الطبقة او الحزب 
ااا any‏ تار ل JE JA ye‏ 
الصراع على السلطة »يقرر الاتى : « .. الحل من وجهة 
نظرنا فى ان يكون الشعب هواداة الحكم » ليس الفرد . 
وليس الحزب » وليست الطبقة وليست de A‏ » وليس 
المجلس Lily‏ اداة الحكم يجب ان تكون الشعب كله . اذا 
اصبحت اداة الحكم هى الشعب وتحقق هذا عمليا فانه 
بداهة وبالضرورة ينتهى الصراع على السلطة oY‏ لم يعد 
هناك من يزاحم الشعب على السلطة € الا شعب اخر 
le eel un Nas al gale‏ ا .هذا 
عزو (ay...‏ . 

وترى النظرية العالمية الثالثة علاجا للقصور فى حل 


160 اهار ا‎ al be At 40) 
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المشكل الديمقراطى سواء فى الديمقراطيات التقليدية 
الراسمالية oll‏ :كتفى بالنص على حقوق وحريات 
للافراد فى القوانين او فى الديمقراطيات الماركسية التى 
تر ان css Bal eu‏ عل تمكين العاملسين من 
O ger peed (9 AS LA‏ الحياة الاقتصادية والسياسية ف 
الجماعة وتزويده.م RS CRAN LC‏ تتیح هم هذه 
القدرة .فى Cu‏ تر النظربية JAN Ob ASW ALLY‏ 
ليس بالنصوص القانونية ولا بمشاركة العاملين فى الحكم ' 
بل بان يصبح الذعب كله هو اداة الحكم وهو صاحب 
السلطة والسيادة «الثروة والسلاح لا يشارك اأحد ولا 
يشاركه فيها احد . يقول المفكر معمر القذافى : (اذا 
امكن تحويل اداة الحكم من الفرد او الحزب او الطبقة او 
نل gl de‏ الكت أو الكل Mc Lindl gh‏ لقعب 
تكون المشكلة قد حلت »لماذا لانه اذا اصبح الشعب هو 
الذى يحكم »لم بعد هناك صراع بين جهة واخرى . لم 
ads‏ صراء على السلطة > لان الشعب بكامله 
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اصبح هو السلطة م . 

وا ی ق 
الانظمة السياسية فى العالم الان هى نتاج صراع ادوات 
الحكم على السلطة » يتضح ان الصراع الطبقى هو 
الاطار الذى تدور فى محيطه نظرية التنظيم السيابى 
كتنظيم لسلطة الحكم فى الكتاب الاخضر فقد جاء فيه 
بهذا الخصوص : ١‏ ان القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة 
لانها ايضا اجتاعية من جانب اخر . ان اداة الحكم 
للقاعدة المادية الواحدة فى المجتمع ربما تستقر الى حين 
ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولد مستويات dole‏ 
واجتاعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة . 
وحمل القول ان محاولاات توحيد القاعدة المادية للمجتمع 
من اجل حل مشكلة الحكم او حسم الصراع لصالح 
حزب او طبقة او طائفة . . . ان تلك المحاولات Las‏ 


(1) السجل القومى € المجلد السنوى السابع ص 160 . 
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our. Lag بالك‎ 

وهكذا تصل النظرية العالية الثالشة الى ان كل 
المحاولات التى جرت فى السابق لم تنجح فى حل اسباب 
الصراع . 

والملاحظ ان انظرية العالمية الثالثة تتبع للوصول الى 
تحقيق اسسها سنا التدرج » فى الانتقال الى LE‏ هيرية . 
يتضح ذلك من OL‏ قادة الثورة بسياسة التدرج » فحتى 
الانتقال من الثورة الى الدولة فى المرحلة الاولى للثورة فى 
الايديولوجية الاببية » لا بد ان يتم تدر يجيا rs‏ 
بمرحلة انتقالية . يقول فى هذا المفكر معمر القذافى : 
ود د ee‏ كوة راغا Fhe MN Ol RU‏ 
dre hole. ee Olay aa‏ 
مرحلة الانتقال ينودها جيل او اكثر » وليس بمجلس ولا 


ee 


)1( من الفصل الاول. من الكتاب الاخضر الحزء الأول حل Hess‏ 
الديمقراطية . 
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ULV EU ol oo)‏ هله Y‏ جي 
الدكتاتورية ... ولا تعنى ان يحكم AL‏ عن il‏ 
بل هى المدة التى تستغرقها عملية البناء المادى والمعنوى 
استىالا للشكل والمحتوى للمجتمع الجديد . . . هى 
المدة التى لا بد ان نصل فى Lale‏ الى اتمام عملية البناء 
الثورى ليبدأ بعدها.التطور الطبيعى العادى:0) . ووفقا 
للقاعدة الاقتصادية فى حل مشكل الديمقراطية فان 
القاعدة الطبيعية هى القاعدة السليمة التى لا مفر من 
العودة اليها فى حل المشكل الاقتصادى حلا ائيا . 
ومع ما تقدم فان ما ييز المرحلة الانتقالية ‏ فى 
الايديولوجية الليبية النورية ‏ هو انه سيزج فيها 
بالشعب ثوريا لهارس الديمقراطية الشعبية الجديدة » وان 
يتم مع ale‏ بناء الاساس النهائى للحكم الشعبى . 
)1( من خطاب العقيد معمر القذافى فى العيد السادس لثورة الفاتح من 


ستمبير 6 الذى Lil‏ 2 اول سبتمبر 1975 ht‏ السجل القومى المجلد 
السنوى السابع ص196 .199 . 
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Sal‏ معمر «١ : al‏ ان المرحلة الانتقالية ليست 
اختارا اراديا Liesl, Lis‏ مته بالضوورة على els‏ 
الثورة .2 Os x oy x ese,‏ هناك Jet‏ 
ری د اا ge‏ هنا ال ت ال ذلك SI aby!‏ 
الذى يتطور تدر OLS‏ . 

ويقول „Sall‏ معمر القذافى . ان المرحلة الانتقالية 
هى مرحلة بناء dx il ibl assi‏ الحديدة E D‏ 
اللي Ter‏ النظ.رية العالمية الغالثة 6 وهذه النظرية 
الحديدة تقوم على اساس سلطة التب دول als‏ او 
تمثيل » اى ان تقوم الديمقراطية المباشرة والوسيلة الوحيدة 


سىتمىر © الذى اماه فى اول سبتمبر 1975 م راجع السجل القومى 
المجلد السنوى at)‏ ص 196 ,199 . 
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يقول مؤسس النظرية موضحا طبيعة المرحلة 
LUN!‏ : « أن المجتمع الشعبى الديمقراطى لا يمكن 
الوصول اليه الا اذا مارس افراد الشعب الليبى التجارب 
الشعبية للديمقراطية من DS‏ . ان المجتمع الديمقراطى 
الشعبى (Gill‏ لا يد ان aus‏ بازادتتنا OR Vy 8, Li‏ 
تحقيقه ولا يكن الوصول اليه الا اذا مارس كل فرد منكم 
التجر بة الشعبية الديمقراطية اعتبارا من OYI‏ » لانه بمجرد 
نجاح التجر بة الشعبية الديمقراطية الحديدة تنتهى المرحلة 
الانتقالية ويستقر المجتمع على الاسس الديمقراطية 
الشعبية الجديدةه . 


اذن غاية المرحلة الانتقالية فى الايديولوجية الثورية 


)1( نعو ae CES ye doi pall‏ 
(2) من خطاب المفكر معمر القذافى فى العيد السادس للثورة . المصدر السابق 


ص 201 . 
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الليبية هى اقامة الاسس الديمقراطية الشعبية فى صورة 
الأقرات الشعبية واللجان الشعبية باغبارها JS‏ 
lady oY. ALI ae feu‏ للنظزية ASI ALLA‏ 
ليس بعد ذلك V1‏ الفوضى والغوغائيةر» . اذ باقامة 
الديمقراطية فى صورتها i palh‏ تختفى الحكومة وتقوم 
سلطة الشعب ونتلك الجماهير كل الامكانيات التى 
تمتلكهاالحكوم.ات اليوم وتودع تلك اللامكانيات 
والنلطات ol eal G‏ ال واللهاة dpa tl‏ الي 
ينضوى تحت.فروعها كل PIAL‏ | 
وترتبا على ما تدم فالحريات فى النظرية العالمية الثالثة 
ليست مجرد نصوص تقر بها الدولة وتلتزم باحترامها وعدم 
Le but‏ وف لا oye À‏ اسنادها الى قاغدة Last‏ 
مادية تعطى الفرد القدرة على تمارستها . على ان تكون 


)1( من حديث المفكر مء.مر القذافى فى الندوة العالمية حول « الكتاب O2 VI‏ 
بجامعة قاريونس 3 اول اكتوبر1979 . السجل القومى . المجلد السنؤى 
الحادى عشر صفح 221 . 
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تلك المارسة فى المرحلة الانتقالية » وحتى تحقيق النظام 
LE‏ هيرى الاشتراكى e‏ منسجمة مع مقتضيات التطور 
فى جدلية الصراع لصالح الجاهير ومسيرتها الحتمية 
صنو Hj!‏ امل 3,6 « bi doté dis‏ 
ALAN sel‏ الى ددن ال ر 
ا JE‏ ك Ge‏ ارا ر 
الجاهيرية . 
المطلب الثانى 


نظر ية السيادة 


استحدث مؤسس النظرية العالمية AUS!‏ مفهوما 
جديدا للديمقراطية LS e‏ قدمنا الامر الذى استتبع وضع 
LU à be‏ كفن pe ls‏ التى أقام Lede‏ المفهوم 
الحديد للديمقراطية . 


ومع ان النظرية العالمية الثالئة تتفق مع النظريتين 
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السابقتين ‏ الراسمالية التقليدية والماركسية ‏ فى تقرير 
y (ome,‏ سيادة Cad)!‏ » لكنها امتازت Lee‏ فى تحديدها 
لفهوم الشعب ll‏ يتسع ليتفق والمبادى التى تستند 
lobe 2. Le‏ البق LAN dy te‏ 
ae ssl‏ قرزا LS alé Valet‏ وا اغا qu‏ 
التيار السياسى الس ئد ( وفقا لمصالح البرجوازية المالكة 
للقوى الاقتصادية ) o‏ وانه في النظرية الماركسية ياخذ 
مفهوما ينبثق من نظ ية الصراع الطبقى مستندا على فاعدة 
الا poil AU E Eee 6 Audi Auot QS‏ ن 
دأ سيادة الشعب العامل وبالتحديد فى سيادة 
AU LILI à bol Gaile « Us Ji‏ ا جد Logis‏ 
ss E‏ الوق عفدت فق انانف see‏ 
ناغ La‏ الفاق الاسياسية ac) Guta‏ اطية 
bals NS lee SU‏ 
يقول المفكر معمر القذافى : « كل الليبيين اعضاء فى 
Col,‏ 
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Gant ON Efe QU ue OW QUI cali JS 
ll )١(ةيبعش اللينين اللات منضمين الى و‎ JS 


ويستند المفكر فى نظريته الى حتمية مال الصراع 
الناشیء من التحكم فى حاجات الانسان » فهو یری انه 
فى خاتمة المطاف ينقسم المجتمع الى فريقين متصارعين : 
اقلية سائدة تتحكم فى حاجات الانسان » واغلبية تعانى 
من استغلال الاقلية وتحكمها فى حاجاتها الضرورية . 
والاغلبية اذ تعانى من استغلال LUN‏ وتفتقر الى dy Al‏ 
فى JE‏ حكمها » فتناضل من اجل الفوز بحريتها e‏ 
يقول المفكر : « ان حرية الانسان ناقصة اذا تحكم اخر 
و arte‏ ع à SE‏ قل oo‏ ال sul‏ اسان 
لانسان » والاستغلال سببه الحاجة » فالحاجة مشكل 


(1) راجع حديث القائد عن عملية التصعيد لقيادات المؤقرات الشعبية 


. 431 
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حقيقى » والصراع من تحكم جهة ماف حاجات 
إلا ينان 

و ان الحل النهائى هو الغاء الاجرة » وتحرير الانسان 
من عبوديتها e‏ والعودة الى القواعد الطبيعية التى حددت 
العلاقة قبل ظهرر SL atl‏ واشكال الحكومات 
والتشريعات الوضمية » . 


tar هو : « ان لكل عنصر من عناصر الانتاح‎ (His 
MeV فى هذا‎ 

واستنادا الى نظرية معمر القذافى « فى الحاجة تكمن 
الحرية » فانه يرفضص انتقال ملكية ادوات الا نتاج ووسائله 
المادية الى الشعب كحل للمشكل الاقتصادى ‏ الذى 
افشل الديمقراطية نى التطبيق التقليدى ‏ لان ذلك لا يحل 
مشكل Ge‏ العام فى الانتاج ذاته Er‏ وله 


(1) من الفصل الثانى مر الكتاب as‏ و« حل المشكل الاقتصادى » 
الکن الاقتصادى BU‏ & العالمية الثالثة . 
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« اذا افترضنا ان السلطة السياسية والمحتكرة للملكية هى 
سلطة كل الا ی + Oe‏ حا اه 
ge‏ طريق Us etd CLV RAN! LEM‏ 
المهنية » وليست سلطة طبقة واحدة » او حزب واحد او 
مجموعة احزاب » او سلطة طائفة او قبيلة او عائلة » او 
فرد » او اى نوع من السلطة النيابية » ومع هذا فان ما 
يعود على العاملين مباشرة من حيث مصال حهم الخاصة فى 
شكل اجور او نسبة من الارباح او خدمات اجتاعية هو 
audi‏ الذى ge‏ عل الغاملق ق Roll Lust‏ + أن 
ان كلا من العاملين فى المنشأة العامة ¢ والمنشأة الخاصة 
هم اجراء رغم اختلاف المالك . 

وعليه فان التطور الذى Lb‏ على الملكية من حيث 
نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج 
gil ld‏ ا ab oe vds‏ اسع À‏ 
مقابل اجر . والدليل على ذلك هو ان المنتجين لا يزالون 
اجراء برغم تبدل اوضاع الملكية . 
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وا نسجاما مع ll‏ من انشاء اللجتمع Perl‏ 
الجديد الذى ينتفى فيه التحكم فى الحاجات الانسانية ‏ 
حيث ان اشباع الهاجات يتم دون استغلال او استعباد 
الغير ولذا فالانسان فى المجتمع الجديد اما ان يعمل 
aus‏ لع si Shut des gl sl Ciel‏ 
یکول د شريكا فى 51 جها او ان يقوم بخدمة عامة للمجتمع 
ويضمن له المجتمع حاحاته oll‏ 


وهنا نجد GUE‏ كبر بين النظرية العالمية الثالثة 
والنظرية الماركسية فى السيادة . ففى الماركسية نجد 
مؤسسها اوصلته ق عدة الصراع الطبقى الى حتمية معينة 
تتمثل فى اعطاءه الدور الاساسى فى Lu le‏ مظاهر 
السيادة » فقد اعنن ماركس صراحة الطابع الطبقى 
للسلطة السيادية ى دولة البروليتاريا » وبالتالى فان 
نظريته فى سيادة الدلبقة البروليتارية لا تختلف عن النظرية 


(1) را“ جع الفصل الثانى ه.ن الكتاب الاخضر « حل المشكل الاقتصادى » تحت 


. 4 T ee 
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التفليدية التى يستتبع تطبيقها فى ظل الحكم البرجوازى 
استئثار طبقة واحدة ( البرجوازية ) بالسيادة من حيث 
الواقع . وان كانت الطبقة حائزة السيادة فى النظرية 
Gore Di EE ses Ul‏ اهنا 
السيادة فى المجتمع الجا هيرى وفقا للنظرية العالمية الثالثة 
فانها لجميع افراد الشعب اصحاب الحق والمصلحة فى 
الثورة وليس Ja‏ فقط او لطبقة الراسمالية فقط . 

هذا وتتسم السيادة فى النظرية العالمية الثالشة بطابع 
ay, tl À SI eas Let ac ele )‏ كاداة 
للحكم » وحكمة ذلك انه فى اطار المجتمع الجاهيرى 
القائم على مجموع افراد الشعب اصحاب الحق والمصلحة 
فى الثورة » ذات المصالح والوجدان Bll‏ فانه ينتفى كل 
مبرر للكثرية ولا حتى لفكرة الحزبية فى صورة التنظمات 
الله خافنة Oly‏ الظرية ASU AL‏ تملع Lol‏ 
ترشد الى المعرفة الصحيحة لقوانين التطور نحو المجتمع 
الجماهيرى à‏ تلك المعرفة التى جعلتها تنادى بسيادة 
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LI‏ هر » وبالتالى فان السماح بالتعدد العقائدى ينطوى 
على اهدار لقوانیں التطور . ومن هنا كانت السلطة 
والسيادة احماعية شسمولية ولكنها تتسع للمناقشة دون 
Salt dg . deludl 26 ball‏ هعون Oly: GA‏ 
النقد من اجل انحاز عملية التحول الثورى بنجاح Py‏ 
نقد مطلوب ودباح :.. اما التقد التشكيكى ده 
العملية » هو نقا. مرفوض pese‏ لانه هدام . 


ان المعارضة الاسلوب الذى يعرقل عملية التحول 
الثورى هى المعارضة المطلوبة والمباحة . . . اما معارضة 
iles‏ التحول ذاتها هى المعارضة المحرمة Ono.‏ €« . 


Sps‏ النظريا العالمية الغالثة ان ما تقرره حمق لاول 
مرة فى تاريخ الانسانية سيادة الشعب e‏ الدى بارس 
الحكم بوساطة الاساليب الديمقراطيةالمباشرة 6 حيث 
)1( من الخطاب التاريسى فى احتفالات العيد السادس للثورة . السجل 
القومى à‏ المجلد ا.سنوى السابع ص202 . 
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ا قراف ا a AN‏ رر ولان 
الشعبية A‏ الت تنفد dun jt ol es ol‏ الت 
تضم جميع ابناء الشعب . والشعب هو الذى يراقب جميع 
تلك اللجان الشعبية ويمارس دكتاتوريته عليها . يقول 
EE tee‏ لكاب Lie tes‏ 
القن dy) gS. olay: dye dt ol ell Lg lk‏ 
للشعب وليست لطبقة . وليست دكتاتورية 
البروليتاريا » ولا دكتاتورية الحيش e‏ ولا دكتاتورية اية 
جهة من الجهات . دكتاتورية الشعب ¢ Uy‏ تكون 
US‏ يه BY. . dbl call Lattre ont]‏ لبي Slur‏ 
جهة اخرى خارج الشعب تمارس عليها الدكتاتورية : 
وا ie‏ لفاس ليت رومن نه تدم EN‏ 
ان يمارس عليهم دكتاتوريته » والا تنقلب الاية بان القلة 
مق رطفن وال رة اط الاسر ات و ا اجات Ne‏ 
هم الذين يمارسون بعد ذلك الدكتاتورية على الشعب 
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. » 00. . كانت قبل الثورة‎ [és 

وهكذا فالسيادة فى الديمقراطية الجديدة » لدى 
اسن الطوية ai à plier LSM ALLS‏ 
علاقات الانتاج القديمة فتعطى لكل عنصر من عناصر 
الانتاج قيمته وفى مقدمتها العنصر الانسانى وتهدم 
العلاقات القائما على الاستغلال الطبقى وتحكم البعض 


| فى حاجات الاخ ين E een eae‏ 


المجمع الاشتراكي الجحديد + Lans‏ جتمع خال من 
العناصر القديمة ele)‏ من Jet‏ اشباع الحاجات و 
كل وجود طبقى epi‏ المجتمع الجماهيرى الاشتراكى . 
وترتيبا على تلك الخصائص تخلص النظرية العالية الثالثة 
ل rail Tob J yall‏ الاس SAL‏ 


)1( من حديث القائد à‏ اجتّاعات اللجنة الشعبية للعدل 19,3 شوال1388 1 


الموافق 10 /9 / 1979 5 السجل القومى > المجلد الحادى عشر ص 
86 . 


LM ay gill‏ قبل ظهور الركن الثانى للنظرية العالمية 
الثالثة « حل المشكل الاقتصادى » وعلمنا ان الاعلان 
عنه sole‏ الثورة منذ البدء للقاعدة الاقتصادية للتسظيم 
السيامى الليبى . والذى جاء فى مقدمته : ر باسم 
الارادة الشعبية el‏ عبرتك عنها القوات اماه 2 
الفاتح من سبتمبر 1969 والتى اطاحت بالنظام SI‏ 
وأعلنت . . . وحماية لثورته وتدعما لها حتى تسر نحو 
GAS‏ اهدافها فى الحرية والاشتراكية والوحدة » . 


كذلك جاءت المادة السادسة من الاعلان الدستورى 
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المذكور معلنة عن عزم قيادة الثورة فى اقامة قاعدة 
اقتصادية للتنظيم السياسى تستند الى الاشتراكية » فقد 
SNe aici‏ الا مادق SN‏ 
بقوله : « تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية وذلك 
بتطبيق العدالة Lee NT‏ التى تحظر اى شكل من اشكال 
الاستغلال . 


ye Syl Lars‏ طرق Me LU‏ اد اميه 

المجتمع - على Gat‏ كفاية فى الانتاج وعدالة فى 
التوزيع . مدف تذويب الفوارق سلبيا بين الطبقات 
والوصول الى #تمع الرفاهية مستلهمة فى تطبيقها 
للحتو 21 5 Left‏ الأسللامن ll‏ بی ALG Lady‏ 
وظر وف a, il el‏ « اسا عل ذلك Ol‏ 
مكانة الفرد ودوره فى مجتمع الثورة يتحدد فى ضوء 
القواعد التى اعلن عنها الاعلان الدستورى خاصة ما 


rs 


)1( الموسوعة > مصدر cps‏ ص 8 3 


334 | o aol Vus 
on Pa 9 
os ‘3 aed, ri at 
2 Cs ee 


نصت عليه المادة (8) من ان y‏ الملكية العامة ia‏ 
والملكية اا TT‏ مصونة 4 y,‏ شرع LS‏ 
للقانون ) © . 

وملخص ما تقدم ان القاعدة الاقتصادية للتنظيم 
GA) AN ets a‏ مل ليود 
« حل المشكل الاقتصادى » ارتكزت على الملكية العامة 
التعاون حيث تضع الدولة نظاما للتخطيط القومى 
لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية . 


اما القاعدة الاقتصادية فى النظرية ALLS‏ الثالثة فانها 


)1( السجل القومى > المجلد té pa)‏ السابع ص 82-72 5 واجع ايضا .+ s‏ 
HU‏ من الكتاب الاخضر . 
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LS الاوك‎ le à LA الذى كان‎ dual .عن‎ caked 
. سنوصح فیا یلى‎ 

ينطلق مؤسس النظرية الثالثة فى جانبها الاقتصادى 
من نقده للاشتراكبة التقليدية ووسائلها باعتبارها لا يمكن 
ان bens E als‏ لقاع قاذ SE‏ الك 
Vy el ds‏ قوووف E Vy Du‏ الما à‏ 
الارباح والادارة ولا ملكية الدولة لوسائل الانتاج الرئيسة 
فك She. galled JR Le ol‏ عو op‏ 
ses eue‏ عن الل 
ا »ذلك المشكل GAT‏ تمر بتمركزه فمشكل 
RE TN en bal‏ 
الدولة ) للعامل فن تلك التطورات التى انصبت على 
الاجرة او الملكية لم نحل المشكل الاقتصادى . 

يقول CES!‏ لاخضر فى ذلك : « ان المحاولة التى 
انصبت على الاجور ليست حلا على الاطلاق ils‏ هى 
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محاولة تلفيقية واصلاحية اقرب الى Ege Ole‏ ان 
الاعتراف بحق للعاملين > لماذا يعطى العاملون اجرة : 
pe‏ قاموا بعملية انتاج لصالح الغير الذى استاجرهم 
لينتجوا له انتاجا ‏ اذن هم لم يستهلكوا انتاجهم بل 
اضطروا للتنازل عنه مقابل اجرة والقاعدة السليمة هى : 

« الذى ينتج هو الذى يستهلك » . 

كذلك فان التطور الذى طرأ على الملكية من حيث 
نقلها من يد الى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الانتاج 
ذاته الذى ينتجه مباشرة » وليس عن طريق المجتمع او 
مقابل اجرة . والدليل على ذلك هوان المنتجين لا يزالون 

و نشيو gS VIS‏ شريو الا ددهت 
عبوديتها والعودة الى القواعد الطبيعية . . 

db ت ارا‎ tien 
الانتاج وحققت استهلاكا‎ yele على المساواة تين‎ 
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متساويا تقريبا لانتاج الطبيعة بين الافراد » اما عمليات 
Ja‏ انسان لانسان واشتحواذ فرد de‏ اكثر من 
حاجته من الشروة هى ظاهرة الخروج عن القاعدة 
الطبيعية() . 

oe‏ فان النذار ية العالمية الثالثة لم تكتف فى حلها 
للمشكل الاقتصادى بمعالجتها لمشكل الملكية » والعمل 
والاجر » كاحد عناصر الانتاج » كما فعلت النظريات 
السابقة بل عالحت ba‏ مشكل الانتاج نفسه » فذهبت 
إلى ان لكل عنصر من pole‏ الاتتاج حصة فى هذا 
الانتاج . اى ان العمل الانسانى احد العناصر الثلاث 
الرئيسة لعملية LEY‏ وانه يجب ان ياخذ كامل 
حصته » لا جزء منها حتى يتحرر العامل من العبودية › 
واستکا لا لجوانب ذلك التحرر للعامل à BJ à ès‏ 
العالمية الغالغة ان « فى الحاجة تكمن الحرية » وحتى 


mn ne 
rent 
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LES à INA Gans‏ ۾ اي الط ا ال 
LAN SLA pet bull ouf 5)‏ للقسرة. 
واشباعها . وتعتبر المسكن والمعاش والمركوب والارض 
(بالنسبة للمزارع) . كايا سا جنات OY CUS ele‏ 
غاية المجتمع الاشتراكى الجديد الذى تتصوره النظرية 
ALL‏ الاك »هى نكرين pat‏ سيك > SN‏ 
وهذا Y‏ يتحقق الا باشباع الحاجات المادية والمعنوية 
لاقي له ولاق ALE‏ 
ونحكمه فيها . 

فى نطاق هذا JR‏ والهدف العام للقاعدة الاقتصادية 
ف النظوية Bale cle U Lady perl Re ASUS LILI‏ 
ee al OR rece smog‏ 
وملكية فردية . 


اولا - الملكية الاشتراكية : 
يقول الكتاب الاخضر : ان غاية المجتمع الاشتراكى 
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الجديد هى تكوين مجتمع سعيد » لانه حر » وهذا لا 
يتحقق الا باشباع الحاجات المادية والمعنوية للانسان e‏ 


وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة الغير ونحكمه 


وهكذا ربطت النظرية بين حرية الفرد والمجموع 
وبين اشباع الحاجات » كالسكن والمأكل والملبس 
a Wy © CS MM,‏ :اناباغ Sel‏ شى ان 
يتم دون استغلال او استعباد الغير . ومن ثم فان النشاط 
الأقتصادى هو نشاط انتاجى من اجل اشباع الحاجات 
المادية والمغنوية وليس من اجل الربح للادخار الزائد عن 
a tdi‏ انمد Ree‏ سد 
asi al‏ مكيديا LS ut‏ + امون Les‏ شركاء فى 
انتاجها بدل الملكي: الخاصة ( لفرد او للدولة ) وهى فى 
dei‏ اقطان ened AL Sy pe del del‏ 
Asaled| LSU,‏ . | 


يقول المفكر مغمر القذاى موضحا الطبيعة الجديدة 
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هذه الملكية : « الملكية بتعود للشعب الليبى » حتى 
تتحقق مقولة الشروة بيد الشعب . Uy‏ تصبحوا 
متساوين » وما فيش واحد منكم يخدم عند واحد » وما 
فيه واحد عبد عند واحد اخر » وما فيه واحد محتاج 

ثانيا : الملكية الفردية : 

وهى اقل حجا من الاولى وتنقسم بدورها الى 
شكلين : ملكية شخصيةوملكيةخاصة » اما النوع الاول 
ford‏ طابعا استهلاكيا حضا فى حين النوع الثانى يعد 
Dh heat ba best a‏ 
شرعية هذه الملكية الفردية محكوم بالمبدأ الوارد فى الفصل 


(1) من lbs‏ المفكر معمر القذاق فق المولد التبوئ fee, 12a EN‏ الأول , 
8 ه19 /2 / 78 السجل القومى » المجلد السنوى التاسع ص 
404 . 
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الان الكتاب الاخضر : ( ان الغاية المشروعة 
للنشاط الاقتصادى للافراد هى اشباع حاجاتهم فقط » و 
« ان اشباع ol UE‏ ينبغى ان يتم دون استغلال او 
استعباد الغير) . 

ووفقالما تقر ره النظرية العالمية الثالثة فان الانسان فى 
المجتمع الاشتراكى الجديد » اما ان يعمل لنفسه لضمان 
État‏ 
فى انتاجها او ان ينوم بخدمة عامة للمجتمع ويضمن له 
المجتمع حاحاته walili‏ . 

اذن ليس à Et‏ لدى مؤسس النظرية الجديدة مجرد 
قيمة معنوية تتضمنها النصوص القانونية » Us‏ هى جزء 
من وجود الفرد الاجتاعى à‏ تتحقق بالاضافة الى ضمانها 
فى النصوص بان :وفر للفرد الامكانيات المادية اللازمة 


)1( من > Sal‏ م حمر القذاق 3 العيد cpl‏ للثورة 1977 e‏ السجل 
القومن Gi ell‏ هن 96 s‏ 
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للاشباع الفعلى للحرية . 

LUS YI Lewd gay وقد‎ GI pone Sal J yh 
e السياسى‎ ( abl acl الحتمى بين جناحى‎ 
1) والافتضبادق الاشتراكن‎ 

اقول اذ LEM‏ الح Ly gh Me AG te‏ 
للمشكل الديمقراطى ما لم يحل المشكل الاقتصادى . 
Ss‏ تكون المؤفرات الشعبية هى الصورة RAA‏ 
للديمقراطية الشعبية لا بد ان يحل المشكل الاقتضادى 
ايضا فى هذا المجتمع الجاهيرى . اذا كان هذا الذى 
امامى مؤقر شعبى يبدو من الناحية الشكلية الناس فيه 
متساوون . كل الكراسى تشبه بعضها والناس متساوون 
E‏ جلوسهم وليس لأحد الحق ان يمنع واحد من الحديث 
او من دخول المؤتمر الشعبى والجلوس فى ای كرسى 
ريده ها من Og glee alll WIRE Let‏ 
لكن اذا Le il‏ ان هذا pase ddl‏ هو رت عا .وان 
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هؤلاء الاشخاص هم عمال » رغم Fa merece ee‏ 
الطهرى See‏ ولكنهم els! E‏ ليسوا 
تعدا وين a sie‏ . وكذلك الامر بالنسبة للعلاقة بين 
التجار والمستهلكين » وصاحب العارة مع سكانها . 
وهكذا تنتهى النظرية العالمية الثالثة الى انه : « عندما 
تنتهى هذه العلاقت الظالة بين الافراد تصبح 
acl‏ ا ode. Lie‏ هي اكول ALA‏ 
Lab‏ هذا ينطبق على الارض « الارض ملك للجميع 
ولت ملكا لاحد » e‏ « البيت لساكنه » «وانباء MEV‏ 
وان oll clay‏ اغا sated‏ 
الناس هكذا « اقدمد ان قيام الديمقراطية الشعبية يرتبط 
e Feo eer Orel E | ete‏ 
goles YI‏ € . 


8284 2024 Dive de elie 
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الاسلوب السياسى للديمقراطية 
3 
النظر ية العالمية الثالثة 


يرتكز المفهوم الليبى الجديد فى النظرية العالية UN‏ 
si‏ لل db:‏ كي Ne NU‏ 
الحديدة انفة البيان . الى قاعدة سياسية يرى فيها مؤسس 
النظرية المفكر معمر القذافى خير وسيلة لقيام الجاهر 
Lk‏ ا Jl oda Ghaty‏ 555 اي الا 
للديمقراطية فى مفهوم النظرية الثالثة Le‏ دونه المفكر معمر 
Gill‏ فى الفصل الاول من الكتاب الاخضر« حل 
ee re en ne‏ 
de aby BLS LI à‏ سن لم بسع pe‏ 
G aL Gad‏ الراك as a1 3M Cys doles VI‏ 


345 


اضاف الى ذلك ضرورة ازالة الوساطة بين SAN‏ 
els bit EE Re et‏ 
فا Nes Cie Bel (iy ay,‏ 
الاخضر : « ليس للديمقراطية الا اسلوب واحد .. 

انس Bae GRE pbs ae Vices‏ 
السلطة الشعبية الا بكيفية واحدة . . . وهى المؤتمرات 
qt‏ واللجان الشعبية dbl ato)‏ دون Cl bh‏ 
شعبية ) واللجان فى كل Mold‏ » . كذلك فقد سجلت 
هذا الاسلوب العديد من خطب المؤسس واحاديثه 
وبياناته » من ذلاك نجده يصف الاسلوب الغير مباشر 
المتمثل فى المجاس النيابية » Leb‏ انظمة دكتاتورية 
القلة oped. at a Cas bloc‏ الاين 
الجوهرية التى تقوم عليها الديمقراطية فى النظرية الجديدة 


)1( من الفصل الاول ن الكتاب الاخضر . تحت عنوان « اللجان فى كل 
مكان » . 
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انه « لا نيابة عن الشعب > والتمثيل تدجيل » وان 
) النظم النيابية حل تلفيقى لمشكل الديمقراطية > المجلس 
النيابى يقوم اساسا نيابة عن الشعب وهذا الاساس ذاته 
غير ديمقراطى » لان الديمقراطية تعنى سلطة الشعب لا 
سلطة 456 عنه » . 


وهكذا يقدم الكتاب الاخضر الحل لمشكل تطبيق 
الديمقراطية كنظام للحكم حيث يقدم نظرية جديدة 
لتطبيق الاسلوب المباشر للديمقراطية » يقوم على اساس 
daidi md Ness‏ 
هي المؤتمرات الشعبية كاسلوب وحيد للديمقراطية الشعبية 
للعمل السياسى » حيث يقوم الشعب من خلال مؤتمراته 
Catt ol per és (all Et‏ ا القترارات 
وتشرف على تنفيذها وتوجيه العمل السياسى . يقول 
a‏ الاي A‏ 
bl eu‏ : » شيم at‏ ال OL tye‏ ع 
اساسية ويختار كل مؤتمر لحنة لقيادته » ومن مجموع 
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اللخان تحكون م قرات Le Las‏ الاساسية JS.‏ 
منطقة . . ثم تخار جماهير تلك المؤتهرات الشعبية 
الاساسية Lu GUL‏ ادارية لتحل محل الادارة الحكومية 
فتصبح كل GILLI‏ فى المجتمع تدار بواسطة لجان 
تخ Ole ay à‏ الح اسن اندي pai‏ ولة 
امام المؤتمرات الشعبية الاساسية التى LE‏ عليها السياسة 
وتراقبها فى تنفيذ تلك السياسة» . ولضان العمل 
الديمقراطى الشعى فان النظرية العالمية ASW‏ تمكن 
الا هبر من السيطرة على مؤسسات الحكم » وذلك عن 
طريق اللجان الشعبية التى تختارها الجا هير بارادتها 
ا حرة لتسيير less‏ الحكم وادارته . واستكمالا ذا 
الاسلوب السياسى المباشر للديمقراطية الشعبية تقيم 
النظرية تصورها على اساس تعبئة طاقات العمل لفئات 
الشعب المختلفة ضمن نقاباتها واتحاداتها للدفاع عن 


)1( من الفصل الاول من الكتاب الاخحضر » الركن السيامى للنظرية العالمية 
الثالثة . 
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حقوقها والدفع بمستويات العمل فى اطار السلطة 
des wily ¢ ai‏ هذ الشيق Lt acl‏ لكشك st‏ 
الحكم الديمقراطى من خلال ما تقرره الديمقراطية 
الف امياد Cet res‏ 
تستطيع عن طريق اعمال رأى et‏ ان تقود المجتمع 
Nes iles‏ رهن اسان 
ديمقراطى عادل . 

وهكذا فالنظرية LIL‏ ترفض كل وسائل وادوات 
الحكم السابقة : الفرد او العائلة او القبيلة او الطبقة او 
nest. lies‏ 
الحكم » بان يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة وذلك بان 
يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية » بحيث يكون 
مجموع هذه المؤتمرات شاملا لجميع ابناء الشعب » وبغد 
ان يقسم الشعب الى مؤتمرات شعبية اساسية يختار كل 
ati Er es‏ عون bel‏ 
للب قو So aed Gals E Site‏ 
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والامينين المساعدين col gl‏ عدد ( a‏ عدد اى شعب ) 
ليكونو اعضاء فى تر الشعب العام ( المؤتمر القومى 
العام ) . يضاف ايهم JAE‏ عن كل اتحاد او نقابة او 
مهنة » اذ داخل FEI‏ الشعبى الاساسى ينقسم الافراد 
المكونين له الى فثات حسب حرفتهم SAS‏ ( منتجين ) او 
طلبة او معلمون . . الخ . كا يضم المؤتمر العام القومى 
او الشعبى امناء او رؤساء اللجان الشعبية لكل مصلحة 
او مؤسسة او بلدبة . وهكذا يكون مقر الشعب العام 
قد ضم جميع فاتك التب المختلفة ومن اللجان الشعبية 
التى اختارتها الى هير لتنفيذ ارادتها » وبذلك تصبح 
اداة الحكم هى al‏ الذى حل محل الحزب او الفرد او 
الطبقة . ومن ث. اذا تحقق ذلك تكون معضلة تطبيق 
الديمقراطية المباشرة - التى جعلت الانظمة تاخذ باسلوب 
الحكم النيابى ‏ قد. حلت وانتهى الصراع على السلطة وهو 
ما تتصوره النظرية الثالثة . 


وهنا تفترق لنظرية العالمية الثالشة عن النظرية 
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اماركسية حيث الاخيرة تسمح بتقبيد الحقوق 
والحريات . LS‏ تقيم دكتاتورية طبقة البروليتاريا فى 
المرحلة الانتقالية املا فى تحقيق المجتمع المنشود » اى Lel‏ 
( الماركسية ) تضحى بحريات وحقوق جيل فى سبيل 
الاجيال المستفيلة + اما النظرية العتالية AU‏ فخي 
à ji Les dans QUE del‏ اة ي غار 
شون الحكم مباشرة لتدريب الجماهير على الديمقراطية 
KETER Nat nee Es‏ 
المرحلة الانتقالية » هى مرحلة بناء الديمقراطية الشعبية 
الجديدة للشعب الليبى وفق النظرية العالمية الثالثة وفق 
مبادى ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا نسمح لاية 
جهة ان تستغل هذه الفترة الانتقالية لقيام دكتاتورية فى 
البلاد الليبية ولا ان تحكم نيابة عن الشعب الليبى ولا ان 
تكون مناخا لتسلط عسكرى فاثى فى البلاد . 

ان المرحلة الانتقالية يجب ان تكون هى المناخ الملائم 
لاقحام افراد الشعب الليبى فى بناء الدولة الشعبية 
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الديمقراطية . ان المجتمع الشعبى الديمقراطى لا يمكن 
gue oll‏ ل اله الا اد ele‏ افراة الشجب M‏ الارت 
الشعبية للديمقراطية من الان . 


ان المجتمع الديمقراطى الشعبى الذى لا بد ان نصنعه 
LI Lao‏ 5 لا كن 'تحفيقهدولا كن ape‏ 
الا اذا مارس كل فرد التجربة الشعبية الديمقراطية اعتبارا 
من الان » لانه oper‏ نجاح التجربة الشعبية الديمقراطية 
الجديدة تنتهى المرحلة الانتقالية ويستقر المجتمع على 
الاسس الديمقراطية الشعبية الحديدة( » . 
واستنادا ال الاسس السياسية والاقتصادية 
للديمقراطية فى النطرية العالمية الثالثة فقد حدث حول 
كبير فى طبيعة ودور التنظيم الشعبى السياسى . ففى حين 
کان التنظيم الشعبى السياسى > الممشل فى SLAY!‏ 


a (D)‏ اى en‏ ا E‏ للقورةةى السجدل 
ار die‏ اد هن 201 : 
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الاشتراكى العربى » يضم مجموع الناخبين فى البلاد فقط 
من قوى الشعب العاملة ‏ من فلاحين Des‏ وجنود 
ومثقفين وراس الية وطنة - باعتباره اداة حالف GP‏ 
Es al‏ القن ادها ن فار الس 
السياسى باسلوب الديمقراطية المباشرة كلما تيسر ذلك e‏ 
اف انا EY y Lat) alo‏ کی کن ب 
كل الع Gk‏ اة اال ال اغ اا 
الثالثة وفى التنظيم السيامى الشعبى الجديد » فانه يشمل 
جميع افراد الشعب » فالعضوية فى المؤقرات الشعبية 


الاساسية طبيعية وليست محل اختيار:» . كما كان الحال فى 


)1( يقول فى ذلك المفكر معمر القذانى : بعد ان يقسم الشعب الى مؤقرات 
شعبية اساسية وكافة المواطنين فى المؤتمرات الاساسية مسجلين مثلا نسجل 
المولود فى البلدية » OY‏ هذا حق وواجب . من واجبك ان تبنى بلدك lie‏ 
الشكل ومن حقك ان تسهم فى صنع مستقبل Sab‏ كفرد وبالتالى لا بد ان 
تكون عضواق الور الشعبى الاساسى ULM‏ ليست اختيارية da po.‏ 
راجع : السجل القومى المجلد السنوى السابع ص 162 . 
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يقول المفكر القذانى موضحا الفرق بين التنظيم الشعبى 
٠‏ قبل ظهور حل المشكل الديمقراطى فى النظرية العالية 
الثالثة وبعده فى ا تجربة الديمقراطية الشعبية الجديدة : 
Ol «‏ = القاقم الان مختلف تماما عن الاتحاد 
SUN Sl‏ كان — oe‏ اء pe)‏ 4 
ae‏ الشعية الحديدة . الاتحاد الاشتراكى كان 
UE‏ على اساس روط معينة » ويجمع وفقا لذلك عددا 
اا > وعددا اخر من الناس خارج التنظيم › 
وكانمكوناًمن وحدات اساسية على اساس السكن e‏ 
ووحدات اساسية فى محلات العمل ثم مؤتمر المحافظة .ثم 
المؤتمر القومى . . .. ان الاتحاد الاشتراكى بالكيفية 
السابقة قد ۰ ... وماانتم فيه OV‏ مختلف 
LG‏ . . . فقد gel‏ الان تنظما جماهيريا شعبيا . . كل 
اليا هر الان معبأة فى المؤقرات الشعبية الاساسية 
وبعادها المؤمرات الشعبية على مستوى البلديات . 
التنظيم السياسى الان هو المؤقرات الشعبية الاساسية 
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. » الشعبية على مستوى البلديات‎ EL 


العالمية الثالنة لحل مشكل تطبيق الديمقراطية كنظام 
للحكم تبنت الاسلوب السياسى المباشر الذى ييسر 
للشعب القيام بالوظيفة التشريعية والتنفيذية على الوجه 
dell‏ + 

Ae المؤغرات‎ 1 


وتمثل امؤتمرات الشعبية bl‏ التشريعية التى تطرح 
ge den A ball Gl sally ea at ley pe‏ 
اا JE of‏ ری اا Je Ugo‏ 
Obed‏ الح Lai‏ تمع Li oi, il LU,‏ 
الاساسية . فكما جاء فى الكتاب الاخضر تعد « المتمرات 
الشعبية هى الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية » . 
زذلك label‏ ان Dot es SLM abl eut OF‏ 
Accel Bess «ll SNS at‏ 
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cat‏ مه| كان سغر حجمه » يستحيل ججمعه دفعة 
gts eee‏ العامة ويقرر سياسته العامة التى 
إلى مؤتمرات شعبية اساسية » ويختار كل مؤتمر لجنة 
لقيادته › He‏ ا “مور الأدارية » ومن جموع اللحان 
تنكون مؤترات شعبية غير الاساسية لكل منطقة . 
ويكون اعضاء قياد ت ci Es‏ اعضاء فى المؤتمر القومى 
العام . 

والوسيلة التى يتم بها تكوين لحان المؤتمرات الاساسية 
وامنائها وامنائها المماعدين بوساطة الاختيار المباشر لهم 
ذلك مؤسس النظرية العالمية الثالثة بقوله : 


jks‏ امو عو Lx il‏ الاساسى فيادة له N HE à‏ تار 
فردا ولكن يختار day babad‏ سليمة يتفق عليها الناس 
الذين فى المؤتمر الامعبى الاساسى بشرط ان تكون طريقة 
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سليمة ومتفق عليها من الجميع وغير قابلة للغش او 
التزييف او التزوير » بحيث تكون هذه اللجنة من صنع 
NOS aN Soa‏ ...موقو pe‏ القن قلع مانن 
E el E er ets‏ 
Baia‏ ,ده E‏ داسك res‏ 
الامين والامينين المساعدين او اى عدد منها حسب عدد 
ای شعب » ونضعهم فى مؤقر الشعب العام او المؤتمر 
القومى العام ) . 

وعلى المستوى المهنى يقسم جماهير الشعب فى كل Hp‏ 
شعبى الى فئات كعمال وطلبه ومعلمون وحرفيون . . 
الخ كل نقابة او اتحاد للمهنيين او الحرفيين يؤخذ مثلا ها 

كعضر فى مؤتمر الشعب العام . 


ووفقا لهذا الاسلوب يكون المواطنون جميعا 6 بغض 


ae (1)‏ : كلمة وحوار Sall‏ معمر القذافى مع اعضاء الدورة التسشية 
الاولى 3 المشار اليه سابقا ص 160 وما بعدها . 
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النظر عن حرفهم .ار مهنهم او مستوياتهم الثقافية والمادية 
اعضاء فى المؤتمرات. الشعبية الاساسية يناقشون امورهم 
العامة ويقررون ls‏ ما يرونه . وبذلك يتحقق مقولة 
ان الشعب اداة الحكم . ويختارون للوظيفة التنفيذية 
ULL‏ شعبية لتنفيذ ما'يقررونه » وأماقيادتهم FBS‏ 
القومى العام فيقتصسر دورهم على صياغة تلك القرارات 
فى صورتهم النه ثية كقوانين عامة . يقول SESI‏ 
الاخضر فى طبيعة LE‏ الشعبى العام : « ان ما تتناوله 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات 
يرسم فى صورته اانهائية فى مؤتمر الشعب العام SAN‏ 
تلتقى فيه قيادات المؤتمرات الشعبية وقيادات اللجان 
الشعبية وقيادات SL‏ والاتحادات المهنية:0 . 

2 اللحان الشعبية : 


اما JP‏ السلطة التنفيدذية 4 5 , bi,‏ يه 


)1( من الفصل oe Js VI‏ الكتاب الاخضر | 
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الال القالقة اسلوب le‏ الح كس 
الج هبر لتحقيق الادارة الشعبية . فالمؤتمرات الشعبية 
هى التى تقرر السياسة العامة للحكم الشعبى ثم تحيله 
عن طريق مؤتمر الشعب العام الى اللجان الشعبية 
للتنفيذ . يقول مؤسس النظرية فى الكتاب الاخضر › 
الجزء الاول : y‏ ان ما يتناوله مؤتمر الشعب العام . الذى 
يجتمع سنويا » يطرح بالتالى على المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات ليبدأ التنفيذ من 
قبل اللجان الشعبية المسئولة ol sl‏ الشعية 
Hé VI‏ ( 

ويتم تكوين ذلك الاسلوب للادارة الشعبية ( اللجان 
الشعبية ) بانه فى كل منشأة او مؤسسة او مصلحة او قرية 
او مدينة تتكون لحنة شعبية لادارتها > محل محل رئيس 
المنشأة او مدير المؤسسة او المصلحة es‏ الحاكم M‏ 


)1( من الفصل JY!‏ من DES‏ الاخضر . 
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الاداة ) OL}‏ الشعبية (( وبين صاحب القرار السيامى 
ر المؤتمرات الشعبية لاساسية » فان النظرية العالمية الثالثة 
تشرك رئيس اللجنة الشعبية او امينها فى المؤتمر القومى 
العام كاعضاء . 

يقول مؤسس الظرية Kall‏ معمر القذافى موضحا 
وظيفة ol‏ الشحبية وعلاقتها بالمؤقرات الشعبية : 
) القرار يصدر من المؤتمر ER]‏ اللاساسی 3 القرار 
يصدر من ea (di‏ المواطن العادى هو صاحب 
القرار > وقيادة ii‏ الشعبى الاسابى A‏ مجلس قيادة 
الثورة € ھی Je. eo)‏ القرار للجنة الشعبية©) ( . 


)2( من المحاضرة التى الناها المفكر معمر القذافى فى الدورة التسييسية الاولى 
Ol FSU sola)‏ الشعبية الاساسية . السجل القومى à‏ المجلد السنوى 
السابع ص 841 وم بعدها . 
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ENT ir ele: tu‏ اة 
تسوس الامور » تسوس المجتمع تسوس ALA‏ 
اللجنة الشعبية لفرع البلدية » واللجنة الشعبية 
ASL poll dye dll dally ¢ dahl‏ هله لسك CE‏ 
eels‏ ل Ds lee Ny‏ 
Led ope ll yadetlly « Wile‏ فحص ادارى.+ يديز 

القضايا الادارية . . . oliy‏ » . 


ووفقا للتعابير القانونية الدستورية فان المؤهرات 
الشعية هن Las toll ALI‏ تخد ail‏ ارات وتضرغها 
فى قوانين تنظم امورها العامة وتمليها على اللجان الشعبية 
كسلطة تنفيذية لتقوم بتنفيذهام . 


(1) من المحاضرة التى القاها المفكر امعمر القذافى فى الدورة التسييسية الاولى 
لقيادة المؤمرات الشعبية فى 15 / 5 / 1976 م . السجل القومى المجلد 
السابع ص857 .858 10124 . 

)2( من المحاضرة التى القاها المفكر معمر القذافى فى الدورة التسييسية الثانية 
بمعسكر الفاتح بجودائم فى 16 / 6 / 1976 م المصدر السابق . 
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وتاكيدا dal‏ الشعب وضانا لاستمرارها تطرح 
النظرية العالمية all We‏ نات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . فبلاضافة الى قاعدة السلطة بيد الشعب o‏ 
والثروة بيد الشعب » تطرح النظرية ضمانة قيام الشعب 
المسلح . يقول الفكر والقائد معمر القذافى موضحا مدى 
حيوية GA‏ الثالثة لتحقيق السلطة الشعبية وضمان 
استمرارها مايل : Oly‏ قيام الشعب المسلح . 
هى الظاهرة العاصرية الخطيرة التى تاخذ طريقها الى 
التحقيق فوق ارض الحماهيرية . . . لم يحدث فى اى 
قطر من العالم . . ان fot‏ كل الشعب رجالا ونساء e‏ 
السلاح » من السلاح الخفيف الى السلاح الثقيل › 
والسر وراء ذلك هو ان السلطة التى يخثى عليها فى بلدان 
العالم الآخر . من الشعب . عندما يصبح بيده 
السلاح » السلطة اصبحت فى هذا البلد فى يد الشعب . 
وما دامت السلطة فى يد الشعب لا بد ان يكون السلاح 
QU Less doe‏ بيد Cats!‏ صا خت LUI‏ 


+s %. #1 die 
p PONT Sr 
5 ak aye 
362 BP ایا‎ gn 


ليس هناك سلطة فى الما هيرية ( اى جماهيرية ) تخاف 
على نفسها من انقلاب مسلح من اى جهة لان السلطة فى 
à wl‏ هى سلطة malt‏ . . . اذن الذى يحمى 
سلطته بالسلاح هی الحى|هير Co...‏ . 


ينكد وو لكو كيين VON ICANN‏ لد D‏ 
LILI à a‏ الال يي Does be Je pl pall‏ 
الثروة وحول السلاح . بحيث تصبح Blas JS‏ السلطة 
في يد الجا هير وتختفى الحكومات والمجالس النيابية لتحل 
deal lies Nal le‏ 
المجالس النيابية . واللجان الشعبية Ja‏ الحكومات 
وتختفى الجيوش ليحل محلها الشعب المسلح . والشعب 
لا يغزو شعب اخر » ويختفى الاستغلال وتحل ate‏ 
E N‏ 


(1) من خطاب القائد فى الاحتفال بالعيد الثامن للشورة . السجل القومى 
ddl‏ التاسع ص 93 . 
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تاكدت الحرية التى لا تكتمل الا بتحقيق سلطة الشعب 
والثروة بيك ri‏ والسلاح بيك الشعبد) : 


ss)‏ حديث Sill‏ م.مر القذافى فى مقابلة صحفية اجراها صحفى يابانى فى 
4 / 4 / 1980 للمزيد راجع السجل القومى المجلد السنوى الحادى عشر 
> 600 ,601 . 
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انه لمن المبكر جدا على اعطاء حكم جازم على ما حققته 
النظرية العالمية الثالثة فى التطبيق الليبى ها » وذلك لقصر 
المدة على بدء التجربة للديمقراطية الشعبية الجديدة فى 
الجا هيرية العر بية الليبية الشعبية الاشتراكية منذ ظهور 
النظرية فى اواخر عام1975 واوائل عام1976 م ثم 
الشروع فى تطبيقها . فالفترة لا تتجاوز عدد سنواتها 
اصابع اليد الواحدة وهى فى عمر الشعوب قصيرة جدا 
وخاصة dud‏ لتجربة تطبيق « الديمقراطية المباشرة ) 
ذلك النظام الذى رسخ فى الاعتقاد منذ اقدم العصور 
وحتى الان استحالة تطبيقها وتحقيقها على ارض الواقع . 
يضاف الى ذاك الاعتقاد ان الشعب الليبى العربى الذى 
يشر Gp‏ تطبيق هذه التجربة الجديدة « اول (A pale‏ 
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يطبقها فى صورتها المطلقة حيث تشمل كل افراد الشعب 
الليبى ‏ لا طبقة النبلاء او الاشراف او الرجال فقط دون 
النساء كما كانت اتجربة الاغريقية القديمة التى كانت 
تستبعد بالاضافة الى ذلك العبيد ومن هم من غير اصل 
يونانى مهما طالت مدة اقامتهم ونسلهم من بعدهم . 
Le‏ بان الشعب il‏ عاش اكثر من ار بعمائة عام نحت 
العسف والظلم والقهر » ولاول مرة تتيح تنيع له by SI‏ كن 
يكون حرا ويمارس, دوره فى بناء ja‏ 00 ی بناء 
عصر LE‏ هبر us‏ يتحقق للانسان حريته وكرامته . 

ان تجربة الديمةراظية الشعبية المباشرة الحديدة » ف 
صورة المؤتمرات الشعبية للعمل السياسى واللجان 
الشغبية للغمل الادارى والنقابى والمهنى As Fo‏ 
D JS ty 4 Bud‏ العلوم اليا س والنظم 
الدستورية » وقد تكون ذات اهمية عظيمة للاجيال 
المقبلة » وهو ما يتنبئه صاحب النظرية العالمية الثالثة . 
فهو ينطلق من ثقة. فى شعبه فى ان يكون قادرا على انجاح 
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تجربة حكم نفسه بنفسه » الى الثقة JR‏ الشعوب قاطبة 
فى قدرتها على الاهتداء الى الاسلوب الذى يحقق لها حكم 
نفسها بنفسها مباشرة دون ان تنيب احد او يمثلها tel‏ فى 
Lee‏ . 

ومع ان فترة الخمسة سنوات ( تقريبا ) التى مضت 
Ss dite E EE EO‏ 
Ue‏ الحكم على التجربة . فان الشعب الليبى قد حقق 
خلاها تقدم كبير فى المجالات المختلفة . السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية فى طريق بناء مستقبل الشعب . 


paire E ie ai 
per تعلن انها تستمد قيمها الروحية من الاسلام‎ 
الكريم ) هو اهم‎ Ol at « الله‎ GES الدين الذى نزل فى‎ 
مصدر لشريعة المجتمع . وبذلك تكون النظرية قد‎ 
ee est cece 
Ne et Loess! 
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هذا عن الجانب الفكرى للنظرية العالمية الثالثة . اما 
عن الجانب التطبيقى فان الواقع العملى سيوضح مدى 
انطباق التجربة مع اسسها الفكرية فى النظرية الامر 
الى لا يكن الحم عليه الا بعد فترة زمنية يمكن من 
احلا ها ترسيخ تطبينها فى نفوس الشعب ثم الحكم عليها 
فى مدى تحقيقها للسالح العام للشعب . 

وبكلمة اخيرة اعيد فيها ما كتبه الفقيه الفرنسى 
( جيزو ) عام 820 قال فيها : « من انجازات الحضارة 
انها تجتدب » من حقبة الى اخرى e‏ علدا متزايدا من 
الافراد يشاركون بنسط ايجابى فى الاحداث الكبرى التى 
کن المجتمع . وبقدر تقدم الحضارة يكون LA‏ 
لطبقات جديدة من الافراد تسهم ٤‏ صنع التاريخ » . 


واننى اتفق مع الفقيه العظيم فى المقياس الذى اذه 
للحكم de‏ ای ح.ضارة ¢ من حيث meer NEA‏ الافراد 
الذين يساهمون فى صنع وتحقيق اهداف مجتمعهم مقياسا 
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ساتبعه » باذن الله » فى الحكم على تجربة الديمقراطية 
الشعبية الجديدة فى الجا هيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية ai Re‏ 

والله الموفق › 


تم بحمد الله 


اكتو بر 1980 م. 
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CAE 


213 


اولا : المراجع العر بية 


Labs à ELU sut fus‏ لنت ال 
دراسة مقارنة » رسالة دكتوراه ¢ حامعة القاهرة « 
E‏ 


اسس التنظيم السياسى فى الدول الاشتراكية . 
رسالة دكتوراة 6 دار امنا للطباعة 1972 8 3 
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الدكتو ر حامد Olly‏ 
القانون الدول العام 3 وفت السلم ¢ دار النهضة 
العر بية | 
الدكتور جلال بي 
التخلف à asi m‏ الا el‏ 
Cf Le‏ من EL jo‏ انحلز 5 دار النهضة العر Ant‏ 
a 1968‏ 
né 251 EN‏ العامة ب ald‏ )45125 
المعاصرة 3 0 dy pall gles YI KS‏ : 
الدكتور سلبان الهلباوى 
العربى . 
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الاول » مكتبة القاهرة الحديثة1968 م . 

الدكتور عبد الحميد Sg‏ 
القانون الدستورى والانظمة السياسية مع المقارنة 
egal‏ الدستورية E‏ الشريعة الاإسلامية 6 ةنا 
المعارف بالاسكندرية75 / 76 . 

الدكتور عبد الحميد حشيش 
E fe de Se si es‏ 
اده 6 AIS‏ القاهرة الحديثة . 

الدكتور ed‏ ها سيقت الدولة 


النظام الات bi acs] ses‏ ¢ اله 
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العر iy‏ الحديثة76 م الطريق الى الديمقراطية او 
سيادة القانون فى الوطن العربى e‏ دار الطليعة ‏ 
روت 1970 م 


الاستاذ فؤاد محم. شبل 
مبادىء القانو ن الدستورى والنظم السياسية 75 / 
T: 1976‏ 

الدكتور حمل (exe, D gs‏ 
الثورة ومشاكل الحكم فى افريقيا » مكتبة الفكر - 
ا 


موي هو 


الدكتور حمود ح.لمى 


المبادىء الدستورية العامةدار الفكر العربى1964 م 
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الدكتور نعيم عطية 


فى النظريات العامة للحريات الفردية . الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة 1965 -e‏ 


الدكتور واجيت ابراهيم 

القانون الدستورى 1937 T:‏ 
الدكتور وحيد رأفت 

القانون الدستورى1937 م . 
الدكتور يحبى الجمل 


الانظمة السياسية المعاصرة . دار الشروق1976 م 


ثانيا : المراجع الاجنبية المترحمة 


الاشتراكية والمبسيير الذاتى . ترجمة نزيه الحكيم . 
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دار الادات 6 ps‏ 5 1965 م 1 
ايفان درين 


سياسة الاشتر اكية الديمقراطية .: سلسلة اخترنا 


بيتر وورسللى 


العالم الغالك . منشورات وزارة الثقافة . دمشق 
18 م . 


جو رج هربرت کول 
de Sly See‏ وه Ce‏ 
الاشتراكى » ترجمة عبد الكريم احمد . المؤسسة 
à all‏ العادة AU‏ والترحمة وال > وزارة 
تاريخ Se Sal)‏ الجزء الاول من المجلد 
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عبد الكريم احمد » المؤسسة المصرية . | 
> ن ستيوارت مل 
الحكومات asl St‏ . ترجمة اميل الغورى . دار 


الحرية الجزء الثانى . ترجمة عبد الكريم احمد 
جموعة La‏ كاب رفم 581 ¢ وزارة التعليم 


spat E 
ر . ها . تونى‎ 
Le دن‎ etl gl des dens. Jill ا‎ 
. الفكر الاشتراكى‎ 
ies 


SS: ARS “AUS aces bal) اا‎ 
3 e 195529 y 6 الفارابى‎ 
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اسس اللينينيء. محاضرات القيت فى ابريل 1924 قى 

جامعة سفردلوف بموسكو . تعريب ونشر a‏ 

ER SU 
لوك‎ 

del pu SU de Les الحا‎ dax] 
هيوم‎ 

del og SU Le Les + جاع‎ VI Au 
روسو‎ 

العقد الاجتاعى » ترجمة عبد الكريم احمد وزارة 

التعليم العاى مجموعة الالف كتاب à‏ رقم 419 . 
هار ولد لاسکی | 


ا لحر ية فى الدولة الحديثة . ترجمة احمد رضوان e‏ 
دار الطليعة ‏ بروت _1966 i‏ 5 
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بجموعة من العلماء السوفبيت 


DSi Las. boit OL ALI OS yt 
3 e 1974454 dab دمشق‎ 9A داود‎ 
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الثا : المراجع الاجنبية 
Apter (David):‏ 


The Politics Of Modernisation. The Uni- 
versity Of Chicago press. 


Betham, J. 5. Mill, H, Sidgwick 


L’Egalité . vol. 11. travaux de centre de 
philosophie de droit de l’universite libre de 
bruxelles. etablissement Emile Bruylant, 
Societé Anonyme. D’éditions Juridiges et 
scientifiques 1974. 


Burdeau (Georges) 


La Democratie. Edition de Seuil. Paris 
1956. Traite de Science politique; deux- 
ieme edition tome premier. La Pouvoir 
Politique, Paris, 1966. et Tome II, L'Etat, 
Paris 1967. Tome III, La Dynamique 
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Politique, Paris 1968 . Fome Vv les 
Regimes Politiques, Paris 1970. 


Droit constitutionnel et {n stitutions Politi- 
ques. 


Burgess (John, W.) 


Political Science and Comparative Con- 
stitutional law, vol, I, «' Souvereignty and 
liberty» Systematic Series Edition by the 
university, faculty of Pclitical Science in 
Colombie College. 


Borella (Francois) 


Les Partis Politiques dans la france 
D’aujourd’hui Edition du Seuil.Paris 1975. 


Duverger (Maurice) 


Institutions Politiques et Droit Con- 
stitutionnel «Les Grands Systemes Politi- 
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ques» Presse Universitaire de France. 


La Monarchie Republicaine, Edition Rob- 
ret laffont Paris 1974. 


D’Estaing (V. Giscard) 


Democratie Francaise. Fayard, Paris 
1976. 


Fabre (M. H.) 


Principes Republicains de droit Con- 
stitutionnel, deuxième edition, Paris Lib- 
rairie generale de droit et de Juris- 
prudence. R. Richon et R. Durand auzias 
1970. 


Hauriou (Andre) 
Droit Constitutionnel et Institutions 


Politiques , cinquième édition. Editions 
Mantchrestien Paris 1972. 
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Hauriou M.) 
Precis de droit constitution nel. Paris 1929. 
Jedryka (Z.) 


La Republique des Soviet; (1917- 1922). 
centre de recherches sur L ’U. R. S. S. et 
les pays de L'Etat. Facul'e de Droit de 
Strasbourg, tome II, editon du centre 
national de la recherche scientifique 1964. 


Leclercq (Claud) 


Institutions Politiques et droit con- 
Stitutionnel deuxieme edition. Librairie 
techniques. Librairie de cou: de cassation. 
Paris 1977. 


Miliband (Ralbh) 


L'Etat dans la Sociege Capitaliste. Paris 
1973. 
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أ مدع ا POP‏ 


Prelat Marcel) 


Institutions Politiques et droit Con- 
stitutionnel cinquieme edition. juris- 
prudence generale Dalloz France 1972. 


Roy (M. P.) 


Les regimes Politiques de Tieres Monde. 
Paris 1977. librairie generale de droit et de 
jurisprudence. R. Pichon et R. Durand- 
auzias. 


Sekou Toure (A.) 
Technique de la Revolution. Tome X VIH. 
Sine (Babakar) 


Imperialisme et theories Sociologiques du 
developpement. Paris 1969 edition sirey. 


Smith (S. A.) 


Consitutional and Administrative law. 
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Second edition published by penguin 
education. Great Britain 1973. 


Wigny (Pierre) 
Drait Constitutionnel. Principe et droit 
passif tome premier. Eruxelles, etab- 
lissement Emile Brulant societe 
anonyme. d’editions juridiques 1952. 


Wallheim (Richard) 


Democracy. Oxford University press 
1975. 
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نشأة الديمقراطية وتطورها Mon‏ 
مبر رات الديمقراطية + و به oe 8 + + + ee‏ 


لفصل الأول : 


لفصل الثانى : 


Gay pal‏ لدان 
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الفصل الثالث : 
الشرعية النانونية للسلطة | DOs Gib ak ce‏ 


الباب الأول: 
نظريات التنظيم السياسى ae re‏ 


الفصل الأول : 
أسس التدظيم السياسى فى النظرية التقليدية 


( الب جوازية ) ER PR TR‏ 
تعر ف النظرية ومصادرها O eS‏ 
الأسس العامة للنظرية ET a‏ 
اشاش الات Dh‏ 
لأساس الاقتصادى Serre‏ 


Eb) ae! ail wast‏ التقليذية 


Livesets ) الرجوازية‎ ( 

TET ية الديمقراطية التقليدية‎ h: 

e EET نظرية السيادة التقليدية‎ vi p 

PA 7‏ الأساليب السياسية للديمقراطية التقليدية 135 
ap‏ 394 


ÈS 


الفصل الثانى 
أسس التنظيم السياسى فى النظرية الماركسية . . 141 


تعر يفها ومصادرها وخصائصها ....,144_ 
ol EN‏ .......148 
مصادر النظرية الماركسية . . , . , . . 155 
ailes‏ النظرية ds I‏ .,... 180 
الأسس العامة للنظرية الماركسية . . . . 194 
Coll‏ السا ااا 
deat la)‏ ووو 
Hell à fai‏ السا ة OO ee‏ 
نظرية الديمقراطية الماركسية ..... 209 
نظرية الشيادة ارک .ودع 213 


الأساليب السياسية للديمقراطية الماركسية 221 
خانمة الباب الأول : 


أزمة الديمقراطية فى النظريتين الرأس) لية | 
والماركسية .226 
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الباب الثانى : 
أسس التنظيم السياسى فى النظرية العالمية الثالثة 259 
الفصل الأول : 
فلسفة التنظيم السياسى فى المرحلة الأولى . . . 263 
الأساسر السياسى ونظرية الدولة . . . . 274 
O Baa SE‏ 
الأساس الاقتصادى Of EN‏ 
نظ ية السلطة السياسية 
الفصل الثانى : المر حلة الثانية 
si‏ التنظيم السياسى فى النظرية العالمية الثالثة 309 
الأساس السياسى والقانونى للتنظيم 
ا Diu, E Rete ace EEA‏ 
الديمقراطية فى النظرية العالمية الثالثة 310 
8 فى النظر ية العالمية الثالثة . . . 323 
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الأساس الاقتضادى للنظرية الغالة 
الثالشة a ne ieee‏ 


A 1 00 7-9 e dole اه‎ 
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وج عورم 
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لسنة 1391 من وفاة الرسو 1982J‏ ¢ 


1 الغر بان وجوقة الجياع ‏ حالة حصار بلا مناسبة (مسرحيتان) 
البوصيرى عبد الله > 

2 المسرح الذى نر يده محسن خیاط 
3 - اسرار القواعد البر يطانية فى ليبيا Je‏ شغيب 
4 رموز e phl‏ فى الثقافة العر بية فوزى البشتى 
5 - صور من جهاد الليبيين فى فلسطين 49482 السنوسى شلوف 
6 الأرهاب الأمبر يالى محمد المصرى 
7 فصائل ادم بن الطيب والقضاء محمد يوسف الحاسم 
8 عرب البرازيل عبد اللطيف بوكر 
9 اواكس طر واده فارس قويدر 
0 - تطور التعليم العالمى فى كل الحضارة الاسلامية د. عمر التومى 

woe 
الكيمياء والدواء محمد فهمى زعتر‎ - 1 
د. محمد التونجى‎ Ai عبقرية العرب فى لغتهم‎ “2 


